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أودع الم333دعى ص333حيفة ھ333ذه ال333دعوى قل333م كت333اب  ١٩٩٠م333ارس س333نة  ١٩بت333اريخ 
ق3انون الجم3ارك م3ن  ١٢١المحكمة طالب3اً الحك3م بع3دم دس3تورية الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة 

فيم33ا  ١٩٨٠لس33نة  ٧٥المض33افة بالق33انون رق33م  ١٩٦٣لس33نة  ٦٦الص33ادر بالق33انون رق33م 
تضمنته م3ن إقام3ة قرين3ة قانوني3ة افترض3ت بھ3ا العل3م بالتھري3ب ف3ى ح3ق الح3ائز للبض3ائع 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

والسلع ا�جنبية بقصد اRتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الض3رائب الجمركي3ة 
. طلب3ت فيھ3ا الحك3م ب3رفض ال3دعوى، وقدمت ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة. يھا المقررة عل

ونظ3رت ال3دعوى عل3ى . أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا، وبعد تحض3ير ال3دعوى
 . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم، الوجه المبين بمحضر الجلسة

í{{ÛÓ�] 

   .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 

جنح قسم قن3ا  ١٩٨٦لسنة  ١٤٢أن النيابة العامة كانت قد اتھمت المدعى فى القضية رقم 
ح33از بقص33د اRتج33ار بض33ائع أجنبي33ة "  ب33دائرة قس33م قن33ا ١٩٨٣ين33اير س33نة  ٣بأن33ه ف33ى ي33وم 

و  ١٢٢و  ١٢١وطلب3ت عقاب3ه ب3المواد " . عل3م ب3ذلك مھربة م3ن الرس3وم الجمركي3ة م3ع ال
المع3دل  ١٩٦٣لس3نة  ٦٦ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالق3انون رق3م ١٢٤و  ١٢٤

قض3ت محكم3ة ج3نح قس3م  ١٩٨٨فبراي3ر س3نة  ٨وبت3اريخ ، ١٩٨٠لسنة  ٧٥بالقانون رقم 
، التنفي33ذقن33ا حض33ورياً بح33بس الم33دعى س33نتين م33ع الش33غل وكفال33ة عش33رين جنيھ33اً Pيق33اف 

وإلزام3ه ب3أن ي3ؤدى للمدعي3ة ب3الحق ، وغرامة ألف جنيه والمصادرة والمصاريف الجنائية
فطع3ن الم3دعى ، جني3ه ٢٢٢مليم3اً و ٣٩٠تعويضاً قدره ) وزارة المالية ( المدنى بصفتھا 

ج3نح مس3تأنفة  ١٩٨٨لس3نة  ١١٨٨وقي3د اس3تئنافه ب3رقم ، فى ھذا الحكم بطريق اRس3تئناف
دف33ع الحاض33ر ع33ن الم33دعى بع33دم دس33تورية الفق33رة  ١٩٨٩ديس33مبر س33نة  ٢١وبجلس33ة ، قن33ا

 ١٩٦٣لس33نة  ٦٦م33ن ق33انون الجم33ارك الص33ادر بالق33انون رق33م  ١٢١الثاني33ة م33ن الم33ادة 
 أبري3ل س3نة ١٩فقررت المحكمة التأجي3ل لجلس3ة ، ١٩٨٠لسنة  ٧٥المضافة بالقانون رقم 

. فأق33ام ال33دعوى الماثل33ة  ،كطل33ب الحاض33ر م33ع الم33تھم Pقام33ة ال33دعوى الدس33تورية ١٩٩٠
 ١٩٦٣لس33نة  ٦٦م33ن ق33انون الجم33ارك رق33م  ١٢١وحي33ث إن الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة 

 ١٩٨٦لس3نة  ١٨٧والمع3دل ب3القرار بق3انون رق3م  ١٩٨٠لس3نة  ٧٥المضافة بالقانون رقم 
يعتبر فى حكم التھريب حيازة البضائع ا�جنبية بقص3د اRتج3ار م3ع العل3م "  تنص على أن

ويفت33رض العل33م إذا ل33م يق33دم م33ن وج33دت ف33ى حيازت33ه ھ33ذه البض33ائع بقص33د ، ھرب33ةبأنھ33ا م
وحي3ث إن .... " . اRتجار المستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھا الضرائب الجمركية 

المدعى ينعى على النص المطعون عليه أنه إذ أقام قرينة قانونية افت3رض بمقتض3اھا عل3م 
إذ ل3م يق3دم المس3تندات الدال3ة عل3ى ، Rتج3ار فيھ3ا بتھريبھ3االحائز للبضائع ا�جنبي3ة بقص3د ا

سداد الضرائب الجمركية عليھا فإنه يك3ون ق3د خ3الف قرين3ة الب3راءة الت3ى تض3منتھا الم3ادة 
المتھم برئ حتى تثب3ت إدانت3ه ف3ى محاكم3ة قانوني3ة " من الدستور التى تنص على أن  ٦٧

ن الدس33تور ھ33و الق33انون ا�ساس33ى وحي33ث إ" . تكف33ل ل33ه فيھ33ا ض33مانات ال33دفاع ع33ن نفس33ه 
ا�عل33ى ال33ذى يرس33ى القواع33د وا�ص33ول الت33ى يق33وم عليھ33ا نظ33ام الحك33م ويق33رر الحري33ات 

ويحدد لكل من السلطة التش3ريعية ، ويرتب الضمانات ا�ساسية لحمايتھا، والحقوق العامة
طھا بم3ا ويضع الحدود والقيود الض3ابطة لنش3ا، والتنفيذية والقضائية وظائفھا وصQحياتھا

يح333ول دون ت333دخل أى منھ333ا ف333ى أعم333ال الس333لطة ا�خ333رى أو مزاحمتھ333ا ف333ى ممارس333ة 
وحي33ث إن الدس33تور اخ33تص الس33لطة التش33ريعية . اختصاص33اتھا الت33ى ناطھ33ا الدس33تور بھ33ا 

يت33ولى مجل33س الش33عب " من33ه عل33ى ان  ٨٦بس33ن الق33وانين وفق33اً �حكام33ه ف33نص ف33ى الم33ادة 
والخط333ة العام333ة للتنمي333ة اRقتص333ادية ، للدول333ة ويق333ر السياس333ة العام333ة، س333لطة التش333ريع
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، كما يمارس الرقابة على أعم3ال الس3لطة التنفيذي3ة، والموازنة العامة للدولة، واRجتماعية
كم3ا اخ3تص الس3لطة القض3ائية بالفص3ل ف3ى " . وذلك كله على الوجه المبين ف3ى الدس3تور 

من3ه عل3ى  ١٦٥الم3ادة  المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور ف3نص ف3ى
السلطة القضائية مستقلة وتتوRھا المحاكم على اختQف أنواعھ3ا ودرجاتھ3ا وتص3در " ان 

وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن الق3وانين R يخولھ3ا " . أحكامھا وفق القانون 
وإR ك3ان ھ3ذا ، التدخل فى أعمال أسندھا الدس3تور إل3ى الس3لطة القض3ائية وقص3رھا عليھ3ا

وحي3ث إن . افتئاتاً على عملھا وإخQلھا بمبدأ الفصل بين الس3لطتين التش3ريعية والقض3ائية 
الدستور كفل فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنص3فة بم3ا ت3نص علي3ه م3ن 
أن المتھم برئ حتى تثبت إدانت3ه ف3ى محاكم3ة قانوني3ة تكف3ل ل3ه فيھ3ا ض3مانات ال3دفاع ع3ن 

ليه اPعQن العالمى لحقوق اPنس3ان ف3ى مادتي3ه العاش3رة والحادي3ة وھو حق نص ع، نفسه
عش33رة الت33ى تق33رر أوRھم33ا أن لك33ل ش33خص حق33اً مك33تمQً ومتكافئ33اً م33ع غي33ره ف33ى محاكم33ة 

تت3ولى الفص3ل ف3ى حقوق3ه والتزامات3ه ، علنية ومنصفة تق3وم عليھ3ا محكم3ة مس3تقلة محاي3دة
وت3ردد ثانيتھم3ا ف3ى فقرتھ3ا ا�ول3ى ح3ق ك3ل ، أو فى التھمة الجنائية الموجھة إلي3ه، المدنية

شخص وجھت إليه تھمة جنائية ف3ى أن تفت3رض براءت3ه إل3ى أن تثب3ت إدانت3ه ف3ى محاكم3ة 
وھ3ذه الفق3رة الس3ابقة ھ3ى الت3ى تس3تمد .علنية توفر له فيھ3ا الض3مانات الض3رورية لدفاع3ه 

تطبيقھ33ا ف33ى  وھ33ى ت33ردد قاع33دة اس33تقر العم33ل عل33ى، م33ن الدس33تور أص33لھا ٦٧منھ33ا الم33ادة 
وتق33ع ف33ى إطارھ33ا مجموع33ة م33ن الض33مانات ا�ساس33ية تكف33ل بتكاملھ33ا ، ال3دول الديمقراطي33ة

مفھوم333اً للعدال333ة يتف333ق بوج333ه ع333ام م333ع المق333اييس المعاص333رة المعم333ول بھ333ا ف333ى ال333دول 
وھ333ى ب333ذلك تتص333ل بتش333كيل المحكم333ة وقواع333د تنظيمھ333ا وطبيع333ة القواع333د ، المتحض333رة

كم33ا أنھ33ا تعتب33ر ف33ى ، ا وكيفي33ة تطبيقھ33ا م33ن الناحي33ة العملي33ةاPجرائي33ة المعم33ول بھ33ا أمامھ33
 ٤١نطاق اRتھام الجنائى وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى قض3ى الدس3تور ف3ى الم3ادة 

، منه بأنھا من الحقوق الطبيعية التى R يج3وز اPخQ3ل بھ3ا أو تقيي3دھا بالمخالف3ة �حكام3ه
إذ ھى ضمان مبدئى لرد الع3دوان ع3ن ، يراً ضيقاً وR يجوز بالتالى تفسير ھذه القاعدة تفس

وھ33ى الت33ى تكف33ل تمتع33ه بھ33ا ف33ى إط33ار م33ن الف33رص ، حق33وق الم33واطن وحريات33ه ا�ساس33ية
و�ن نطاقھا وإن كان R يقتصر على اRتھام الجنائى وإنما يمتد إلى كل دعوى ، المتكافئة

كم3ة المنص3فة تعتب3ر أكث3ر إR أن المحا، ولو كانت الحق3وق المث3ارة فيھ3ا م3ن طبيع3ة مدني3ة
لزوم33اً ف33ى ال33دعوى الجنائي33ة وذل33ك أي33اً كان33ت طبيع33ة الجريم33ة وبغ33ض النظ33ر ع33ن درج33ة 

وعلة ذلك أن إدانة الم3تھم بالجريم3ة إنم3ا تعرض3ه �خط3ر القي3ود عل3ى حريت3ه ، خطورتھا
وھ33ى مخ33اطر R س33بيل إل33ى توقيھ33ا إR عل33ى ، الشخص33ية وأكثرھ33ا تھدي33داً لحق33ه ف33ى الحي33اة

وح3ق الجماع3ة ف3ى ، مانات فعلي3ة ت3وازن ب3ين ح3ق الف3رد ف3ى الحري3ة م3ن ناحي3ةضوء ض3
ويتحق3ق ذل3ك كلم3ا ك3ان اRتھ3ام الجن3ائى ، الدفاع عن مصالحھا ا�ساسية من ناحية أخ3رى

وبمراع3اة أن ، معرفاً بالتھمة مبين3اً طبيعتھ3ا مفصQ3ً أدلتھ3ا وكاف3ة العناص3ر المرتبط3ة بھ3ا
طري3ق محكم33ة مس3تقلة ومحاي33دة ينش3ئھا الق33انون ،وأن  يك3ون الفص33ل ف3ى ھ33ذا اRتھ3ام ع33ن

وان تستند المحكم3ة ف3ى قرارھ3ا باPدان3ة ، تجرى المحاكمة فى عQنية وخQل مدة معقولة
وإل333ى ع333رض متج333رد ، إل333ى موض333وعية التحقي333ق ال333ذى تجري333ه –إذا خلص333ت إليھ333ا  –

نات الجوھري3ة وتل3ك جميعھ3ا م3ن الض3ما، وإلى تقدير س3ائغ للمص3الح المتنازع3ة، للحقائق
من3ه وقرنھ3ا  ٦٧ومن ثم كفلھا الدستور فى الم3ادة ، التى R تقوم المحاكمة المنصفة بدونھا

وھم3ا افت3راض الب3راءة م3ن ، بضمانتين تعتب3ران م3ن مقوماتھ3ا وتن3درجان تح3ت مفھومھ3ا
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

 ٦٩وھو حق عززته المادة ، وحق الدفاع لدحض اRتھام الجنائى من ناحية أخرى، ناحية
وحيث إن الدس3تور . ر بنصھا على ان حق الدفاع با�صالة أو بالوكالة مكفول من الدستو

يكفل للحقوق التى نص عليھا فى صلبه الحماية من جوانبھا العملي3ة ول3يس م3ن معطياتھ3ا 
وكان استيثاق المحكم3ة م3ن مراع3اة القواع3د المنص3فة س3الفة ال3ذكر عن3د فص3لھا ، النظرية

ى إجراءاتھا تحقيقاً لمفاھيم العدالة حتى ف3ى أكث3ر الج3رائم فى اRتھام الجنائى وھيمنتھا عل
الت3ى كفلھ3ا  –خطورة R يع3دو أن يك3ون ض3مانة أولي3ة لع3دم المس3اس بالحري3ة الشخص3ية 

وك33ان افت33راض ، بغي33ر الوس33ائل القانوني33ة المتوافق33ة م33ع أحكام33ه –الدس33تور لك33ل م33واطن 
ائية من ناحية إثباتھا ول3يس بن3وع العقوب3ة براءة المتھم يمثل أصQً ثابتاً يتعلق بالتھمة الجن

، وينسحب إلى الدعوى الجنائية ف3ى جمي3ع مراحلھ3ا وعل3ى امت3داد إجراءاتھ3ا، المقررة لھا
فق33د ك33ان م33ن المح33تم أن يرت33ب الدس33تور عل33ى افت33راض الب33راءة ع33دم ج33واز نقض33ھا بغي33ر 

وRزم ذل3ك أن  ،ا�دلة الجازمة التى تخل3ص إليھ3ا المحكم3ة وتتك3ون م3ن جماعھ3ا عقي3دتھا
وأR تف3رض عليھ3ا أى جھ3ة ، وأن تقول ھ3ى وح3دھا كلمتھ3ا فيھ3ا، تطرح ھذه ا�دلة عليھا

وان يكون مرد ا�مر دائماً إلى م3ا استخلص3ته ھ3ى م3ن ، أخرى مفھوماً محدداً لدليل بعينه
وق33ائع ال33دعوى وحص33لته م33ن أوراقھ33ا غي33ر مقي33دة بوجھ33ة نظ33ر النياب33ة العام33ة أو ال33دفاع 

تتمث3ل ض3وابط المحاكم3ة المنص3فة ف3ى مجموع3ة ، وحيث إنه على ضوء ما تق3دم .بشأنھا 
من القواعد المبدئية التى تعكس مض3امينھا نظام3اً متكام3ل المQم3ح يت3وخى با�س3س الت3ى 
يقوم عليھا صون كرامة اPنسان وحماي3ة حقوق3ه ا�ساس3ية ويح3ول بض3ماناته دون إس3اءة 

وذل33ك انطQق33اً م33ن إيم33ان ا�م33م المتحض33رة ، هاس33تخدام العقوب33ة بم33ا يخرجھ33ا ع33ن أھداف33
ولض3مان أن تتقي3د ، بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال م3ن الحري3ة الشخص3ية

الدول333ة عن333د مباش333رتھا لس333لطاتھا ف333ى مج333ال ف333رض العقوب333ة ص333وناً للنظ333ام اRجتم333اعى 
لم33تھم ھ33دفاً مقص33وداً ب33ا�غراض النھائي33ة للق33وانين العقابي33ة الت33ى ينافيھ33ا أن تك33ون إدان33ة ا

أو ان تك33ون القواع33د الت33ى ت33تم محاكمت33ه عل33ى ض33وئھا مص33ادمة للمفھ33وم الص33حيح ، لذات33ه
ب33ل يتع33ين أن تلت33زم ھ33ذه القواع33د مجموع33ة م33ن الق33يم ، Pدارة العدال33ة الجنائي33ة إدارة فعال33ة

تق3اص التى تكفل لحقوق المتھم الحد ا�دنى من الحماية التى R يجوز النزول عنھ3ا أو اRن
إR أن تطبيقھ33ا ف333ى مج333ال  –وإن كان333ت إجرائي333ة ف33ى ا�ص333ل  –وھ333ذه القواع33د . منھ33ا 

، ي33ؤثر بالض33رورة عل33ى محص33لتھا النھائي33ة –وعل33ى امت33داد مراحلھ33ا  –ال33دعوى الجنائي33ة 
وھ3ى ، وتوجبھا حقائق ا�شياء، ويندرج تحتھا أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضھا الفطرة

من3ه مؤك3داً بمض3مونھا م3ا قررت3ه  ٦٧على إبرازھا فى الم3ادة بعد قاعدة حرص الدستور 
والم3ادة السادس3ة م3ن ، من اPعQن العالمى لحقوق اPنسان على ما سلف بيان3ه ١١المادة 

وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى ك3ل ف3رد س3واء أك3ان .  اRتفاقية ا�وربية لحقوق اPنسان
ية فى النظام اRتھامى أقرتھا الشرائع جميعھا R مشتبھاً فيه أو متھماً باعتباره قاعدة أساس

وإنما لتدرأ بمقتضاھا العقوب3ة ع3ن الف3رد إذا كان3ت التھم3ة ، لتكفل بموجبھا حماية المذنبين
الموجھ33ة إلي33ه ق33د أحاطتھ33ا الش33بھات بم33ا يح33ول دون الت33يقن م33ن مقارف33ة الم33تھم للواقع33ة 

زح أص3ل الب3راءة ال3ذى يQ3زم الف3رد ذلك أن اRتھ3ام الجن3ائى ف3ى ذات3ه R يزح3، اPجرامية
دوماً وR يزايله سواء ف3ى مرحل3ة م3ا قب3ل المحاكم3ة أو اثنائھ3ا وعل3ى امت3داد حلقاتھ3ا وأي3اً 

وR سبيل بالتالى لدحض أص3ل الب3راءة بغي3ر ا�دل3ة ، كان الزمن الذى تستغرقه إجراءاتھا
 ًRي33دع مج33ا R قناعي33ة مبل33غ الج33زم واليق33ين بم33اPلش33بھة انتف33اء الت33ى تبل33غ قوتھ33ا ا ًRمعق33و 

وبشرط ان تكون دRلتھا ق3د اس3تقرت حقيقتھ3ا بحك3م قض3ائى اس3تنفد ط3رق الطع3ن ، التھمة
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، وR ھ3و م3ن ص33ورھا، وحي3ث إن افت3راض الب3راءة R ي3تمحض ع33ن قرين3ة قانوني3ة. في3ه 
ذلك أن القرينة القانونية تقوم عل3ى تحوي3ل لmثب3ات م3ن محل3ه ا�ص3لى مم3ثQً ف3ى الواقع3ة 

وھ3ذه الواقع3ة البديل3ة . إلى واقعة أخرى قريبة منھا متصلة بھ3ا ، در الحق المدعى بهمص
ول3يس ا�م3ر ك3ذلك بالنس3بة إل3ى ، ھى التى يعتبر إثباتھا إثباتاً للواقعة ا�ولى بحكم القانون

فل33يس ثم33ة واقع33ة أحلھ33ا الدس33تور مح33ل واقع33ة أخ33رى ، الب33راءة الت33ى افترض33ھا الدس33تور
، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة الت3ى جب3ل اPنس3ان عليھ3ا، ھاوأقامھا بديQً عن

ويفت33رض عل33ى امت33داد مراح33ل حيات33ه أن ، فق33د ول33د ح33راً مب33رءاً م33ن الخطيئ33ة أو المعص33ية
إل3ى أن ت3نقض المحكم3ة ، مصاحباً له فيم3ا يأتي3ه م3ن أفع3ال، أصل البراءة Rزال كامناً فيه

اض عل3ى ض3وء ا�دل3ة الت3ى تق3دمھا النياب3ة العام3ة بقضاء حازم R رجع3ة في3ه ھ3ذا اRفت3ر
وبالنس3بة إل3ى ك3ل واقع3ة ، مثبتة بھا الجريم3ة الت3ى نس3بتھا إلي3ه ف3ى ك3ل رك3ن م3ن أركانھ3ا

وبغي3ر ذل3ك R . ضرورية لقيامھا بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلب3اً فيھ3ا 
ھ3ا مفھ3وم المحاكم3ة المنص3فة الت3ى ينھدم أصل الب3راءة إذ ھ3و م3ن الرك3ائز الت3ى يس3تند إلي

واض33حة ، ويعك3س قاع3دة مبدئي3ة تعتب3ر ف3ى ذاتھ3ا مستعص3ية عل3ى الج3دل، كفلھ3ا الدس3تور
ويعتب3ر إنفاذھ3ا مفترض3اً أولي3اً Pدارة ، تقتضيھا الشرعية اPجرائي3ة، وضوح الحقيقة ذاتھا

الحيوي3ة ولي3وفر ويتطلبھا الدستور لصون الحرية الشخصية فى مجاRتھا ، العدالة الجنائية
بم3ا يح3ول دون اعتب3ار ، من خQلھا لكل فرد ا�من فى مواجھة التحكم والتسلط والتحام3ل

وبم3ا ي3رد المش3رع ع3ن افت3راض ثبوتھ3ا بقرين3ة ، واقعة تقوم بھا الجريمة ثابتة بغي3ر دلي3ل
وحيث إن النص التشريعى المطعون فيه بع3د أن ق3رر أن حي3ازة . قانونية تحكمية ينشؤھا 

ائع ا�جنبي33ة بقص33د اRتج33ار فيھ33ا م33ع العل33م بأنھ33ا مھرب33ة يعتب33ر ف33ى حك33م التھري33ب البض33
ن33ص عل33ى أن ھ33ذا العل33م يفت33رض إذا ل33م يق33دم ح33ائز البض33ائع ا�جنبي33ة بقص33د ، الجمرك33ى

وبذلك أح3ل المش3رع ، اRتجار المستندات الدالة على سبق الوفاء بالضريبة المستحقة عنھا
ور لتلك المستندات محل واقعة علمه بتھري3ب البض3ائع الت3ى واقعة عدم تقديم الحائز المذك

يحوزھا بقصد اRتجار فيھا منشئاً بذلك قرينة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديل3ة بموجبھ3ا 
دليQً عل3ى ثب3وت واقع3ة العل3م بالتھري3ب الت3ى ك3ان ينبغ3ى أن تت3ولى النياب3ة العام3ة بنفس3ھا 

ص33يل بإقام33ة ا�دل33ة المؤي3دة لقي33ام ك33ل رك33ن يتص33ل مس3ئولية إثباتھ33ا ف33ى إط33ار التزامھ3ا ا�
بما فى ذلك القصد الجن3ائى الع3ام مم3ثQً ف3ى إرادة ، ويعتبر من عناصرھا، ببنيان الجريمة

وحي3ث إن القرين3ة القانوني3ة الت3ى . الفعل مع العلم بالوق3ائع الت3ى تعطي3ه دRلت3ه اPجرامي3ة 
إذ ، R تعتب3ر م3ن الق3رائن القاطع3ة، نھاتضمنھا النص التشريعى المطعون فيه والسالف بيا

وR تك3ون القرين3ة قاطع3ة ، ا�صل فى القرائن القانونية بوجه عام ھو جواز إثبات عكسھا
إR بنص خاص يقرر عدم ھدمھا وق3د الت3زم الق3انون الجمرك3ى ا�ص3ل الع3ام ف3ى الق3رائن 

الق33انون عل33ى  القانوني33ة بم33ا تض33منته مذكرت33ه اPيض33احية م33ن ان ا�ث33ر ال33ذى رتب33ه ھ33ذا
ھ3و ، افتراض علم الحائز بحقيقة أن البضائع ا�جنبي3ة الت3ى يحوزھ3ا لQتج3ار فيھ3ا مھرب3ة

وأن نفي3ه غ3دا التزام3اً ، أن النيابة العامة أضحت غير مكلف3ة بإقام3ة ال3دليل عل3ى ھ3ذا العل3م
أن  ذل3ك، مثلم3ا ھ3و الش3أن ف3ى الق3رائن القانوني3ة، قانونياً ألقاه المش3رع عل3ى ع3اتق الح3ائز

المشرع ھو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتھا بقيام القرين3ة القانوني3ة وأعف3ى النياب3ة 
وك3ان ا�ص3ل ف3ى الق3رائن القانوني3ة ، إذ ك3ان ذل3ك. العامة بالتالى م3ن تق3ديم ال3دليل عليھ3ا 

، ھى أنھا من عمل المشرع وھو R يقيمھا تحكم3اً أو إمQ3ء –قاطعة كانت أو غير قاطعة 
إنما يجب أن تص3اغ القرين3ة وأن يتح3دد مض3مونھا عل3ى ض3وء م3ا يق3ع غالب3اً ف3ى الحي3اة و
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

وكانت القرينة القانونية الت3ى تض3منھا ال3نص التش3ريعى المطع3ون علي3ه R تعتب3ر ، العملية
ذل33ك أنھ33ا تتعل33ق ببض33ائع أجنبي33ة يج33رى التعام33ل فيھ33ا بع33د خروجھ33ا م33ن ال33دائرة ، ك33ذلك

وإنم3ا تت3داولھا أي3د عدي3دة ، حصر ف3يمن ق3ام باس3تيرادھا ابت3داءوھو تعامل R ين، الجمركية
وف3ى ك3ل ذل3ك ي3تم التعام3ل فيھ3ا ب3افتراض ، شراءً وبيعاً إلى أن تصل إلى حائزھ3ا ا�خي3ر

سبق الوفاء بالض3ريبة الجمركي3ة المس3تحقة عنھ3ا ترتيب3اً عل3ى تجاوزھ3ا ال3دائرة الجمركي3ة 
ر ضرائبھا وتتم إجراءاتھ3ا باعتب3ار أن ذل3ك التى ترصد فى محيطھا البضائع الواردة وتقد

ھ33و ا�ص33ل فيھ33ا وأن تھريبھ33ا R يك33ون إR ب33دليل تقدم33ه اPدارة الجمركي33ة ذاتھ33ا وھ33و م33ا 
م3ن الق3انون الجمرك3ى بم3ا نص3ت علي3ه م3ن أن الض3ريبة  ٥أكدته الفقرة الثالثة من الم3ادة 

للق33وانين والق33رارات  الجمركي33ة إنم33ا تس33تحق بمناس33بة ورود البض33اعة أو تص33ديرھا وفق33اً 
، وأن33ه R يج33وز اPف33راج ع33ن أي33ة بض33اعة قب33ل إتم33ام اPج33راءات الجمركي33ة، المنظم33ة لھ33ا

وRزم م3ا . وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنھا ما لم ينص القانون على خQف ذلك 
أن ع33دم تق33ديم ح33ائز البض33ائع ا�جنبي33ة بقص33د اRتج33ار فيھ33ا المس33تندات الدال33ة عل33ى ، تق33دم

إذ ك3ان ، R يفي3د بالض3رورة علم3ه بتھريبھ3ا، لوفاء بالضرائب الجمركية المس3تحقة عليھ3اا
فإن الواقعة البديلة التى اختاراھ3ا ال3نص المطع3ون في3ه R ترش3ح ف3ى ا�ع3م ا�غل3ب ، ذلك

من ا�حوال Rعتبار واقعة العلم بالتھريب ثابتة بحك3م الق3انون وR تربطھ3ا بالت3الى عQق3ة 
وتغدو القرينة بالتالى غير مرتك3زه عل3ى أس3س موض3وعية ومقحم3ة Pھ3دار . منطقية بھا 

ومج3اوزة م3ن ث3م لض3وابط المحاكم3ة المنص3فة الت3ى كفلھ3ا الدس3تور ف3ى ، افتراض البراءة
وحي33ث إن جريم33ة التھري33ب الجمرك33ى م33ن الج33رائم العمدي33ة الت33ى يعتب33ر القص33د .  ص33لبه

لمحكم33ة بنفس33ھا وعل33ى ض33وء تق33ديرھا وك33ان ا�ص33ل ھ33و أن تتحق33ق ا، الجن33ائى ركن33اً فيھ33ا
ل]دل33ة الت33ى تط33رح عليھ33ا م33ن عل33م الم33تھم بحقيق33ة ا�م33ر ف33ى ش33أن ك33ل واقع33ة تق33وم عليھ33ا 

وك33ان اRختص33اص المق33رر ، الجريم33ة وأن يك33ون ھ33ذا العل33م يقين33اً R ظني33اً أو افتراض33ياً 
لھ3ا الت3دخل دستورياً للسلطة التشريعية ف3ى مج3ال إنش3اء الج3رائم وتقري3ر عقوباتھ3ا R يخو

بالقرائن التى تنشئھا لغل يد المحكم3ة ع3ن القي3ام بمھمتھ3ا ا�ص3لية ف3ى مج3ال التحق3ق م3ن 
قي33ام أرك33ان الجريم33ة الت33ى عينھ33ا المش33رع إعم33اRً لمب33دأ الفص33ل ب33ين الس33لطتين التش33ريعية 

وك33ان ال33نص التش33ريعى المطع33ون في33ه ق33د ح33دد واقع33ة ب33ذاتھا جع33ل ثبوتھ33ا ، والقض33ائية
داRً بطري33ق غي33ر مباش33ر عل33ى العل33م بالواقع33ة اPجرامي33ة مقحم33اً ب33ذلك ، اش33رب3الطريق المب

وجھة النظر التى ارتآھا فى مسألة يعود ا�مر فيھا بص3فة نھائي3ة إل3ى محكم3ة الموض3وع 
Rتصالھا بالتحقيق الذى تجريه بنفسھا تقصياً للحقيقة الموضوعية عند الفص3ل ف3ى اRتھ3ام 

ومآل ما يسفر عنه إلى العقي3دة الت3ى تتك3ون ، لسواھا عليهوھو تحقيق R سلطان ، الجنائى
 فإن المشرع إذ أعفى النياب3ة العام3ة، إذ كان ذلك، لديھا من جماع ا�دلة المطروحة عليھا

م33ن التزاماتھ33ا بالنس33بة إل33ى واقع33ة ب33ذاتھا تتص33ل  –ب33النص التش33ريعى المطع33ون علي33ه  –
م الم3تھم بتھري3ب البض3ائع ا�جنبي3ة ھ3ى واقع3ة عل3، بالقصد الجنائى وتعتب3ر م3ن عناص3ره

وأن تق3ول ، حاجباً بذلك محكمة الموض3وع ع3ن تحقيقھ3ا، التى يحوزھا بقصد اRتجار فيھا
ونق33ل ، بع33د ان افت33رض ال33نص المطع33ون علي33ه ھ33ذا العل33م بقرين33ة تحكمي33ة، كلمتھ33ا بش33أنھا

، طة القض3ائيةفإن عمله يُعد انتحاR ًRختصاص كفله الدس3تور للس3ل، عبء نفيه إلى المتھم
ومناقض3اً ك3ذلك Rفت3راض ب3راءة ، وإخRQً بموجبات الفصل بينھا وبين السلطة التشريعية

ومخالف3اً بالت3الى ل3نص الم3ادة ، المتھم من التھمة الموجھة إليه فى كل وقائعھا وعناص3رھا
وحيث إن افتراض براءة الم3تھم م3ن التھم3ة الموجھ3ة إلي3ه يقت3رن دائم3اً . من الدستور ٦٧
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وم3ن  –بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر ك3ذلك  –ولضمان فعاليته  –الناحية الدستورية  من
وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل ف3ى ح3ق الم3تھم ف3ى مواجھ3ة ا�دل3ة  –ناحية أخرى 

، والح33ق ف3ى دحض33ھا بأدل3ة النف33ى الت3ى يق33دمھا، الت3ى ق3دمتھا النياب33ة العام3ة إثبات33اً للجريم3ة
وعن طري3ق القرين3ة القانوني3ة الت3ى افت3رض بھ3ا  –عى المطعون عليه وكان النص التشري

قد اخل بھذه الوسائل اPجرائي3ة ب3أن جع3ل الم3تھم مواجھ3اً بواقع3ة  –ثبوت القصد الجنائى 
ومس3قطاً عمQ3ً ك3ل ، ومكلفاً بنفيھا خQفاً �صل الب3راءة، أثبتتھا القرينة فى حقه بغير دليل
وعل3ى ض3وء م3ا تق3دم جميع3ه  – وكان ھ3ذا ال3نص، ا�صلقيمة أسبغھا الدستور على ھذا 

وم33ن الحري33ة الشخص33ية ، ين33ال م33ن مب33دأ الفص33ل ب33ين الس33لطتين التش33ريعية والقض33ائية –
ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة وما تشتمل عليه من ضمان ، ويناقض افتراض البراءة

 ١٦٥و  ٨٦و  ٦٩و  ٦٧و  ٤١فإن3ه ب3ذلك يك3ون مخالف3اً �حك3ام الم3واد ، الحق فى الدفاع
   .من الدستور

Êå„ã×�h^f‰ù]        
 íÛÓ�]�kÛÓuV م3ن ق3انون الجم3ارك الص3ادر  ١٢١ بعدم دستورية ن3ص الم3ادة

وذلك فيم3ا تض3منته فقرتھ3ا الثاني3ة  ١٩٦٣لسنة  ٦٦بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم 
اRتج3ار من افتراض العل3م بالتھري3ب إذا ل3م يق3دم م3ن وج3دت ف3ى حيازت3ه البض3ائع بقص3د 

  . المستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھا الضرائب الجمركية المقررة
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قض33ائية   ٨لس33نة  ٢٥ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ تنازع"

l]ð]†{{qý]  
أودع الم33دعون ص33حيفة ھ33ذه ال33دعوى قل33م كت33اب  ١٩٨٦أكت33وبر س33نة  ٢٩بت33اريخ 

بس33ريان  ١٩٨٠لس33نة  ١٠٢المحكم33ة ط33البين الحك33م بع33دم دس33تورية الق33رار بق33انون رق33م 
الت33أمين اRجتم33اعى عل33ى الع33املين المص33ريين بالھيئ33ة العربي33ة للتص33نيع ووح33داتھا ق33انون 

Pطلب33ت فيھ33ا ، وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة م33ذكرة. نتاجي33ة والش33ركات الت33ى تس33اھم فيھ33اا
. أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا، وبع3د تحض3ير ال3دعوى. الحكم برفض الدعوى

وق3ررت المحكم3ة إص3دار الحك3م ، حض3ر الجلس3ةونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بم
  .فيھا بجلسة اليوم
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   .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق 
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 

أن المدعيين بعد أن انتھت خدمتھم بالقوات المس3لحة بإح3التھم إل3ى التقاع3د واس3تحقوا ع3ن 
التحقوا بالھيئة العربية للتصنيع وعمل3وا بش3ركاتھا وظل3وا ، ملھم بھا معاشاتھم العسكريةع

يجمعون بين رواتبھم م3ن ھ3ذه الھيئ3ة ومعاش3اتھم العس3كرية الت3ى اس3تحقوھا طبق3اً للق3انون 
ال3ذى  ١٩٨٠لس3نة ١٠٢إلى أن صدر قرار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م  ١٩٧٥لسنة  ٩٠رقم 

ف3ى ش3أن  ١٩٧٦لس3نة  ١٥٠من القانون رق3م  ١٨لغاء المادة نص فى مادته ا�ولى على إ
وف3ى مادت33ه ، حص3انات وامتي3ازات الھيئ33ة العربي3ة للتص3نيع واRتفاقي33ات المبرم3ة وفق3اً لھ33ا

الثاني33ة عل33ى أن تس33رى عل33ى الع33املين بھ33ذه الھيئ33ة ووح33داتھا اPنتاجي33ة والش33ركات الت33ى 
، ١٩٧٥لس33نة  ٧٩ر بالق33انون رق33م تس33اھم فيھ33ا أحك33ام ق33انون الت33امين اRجتم33اعى الص33اد

قض33ائية أم3ام محكم3ة القض33اء اPدارى ط3البين الحك33م  ٣٥ لس3نة ٨٥فأق3اموا ال3دعوى رق33م 
وإذ قض3ت ھ3ذه المحكم3ة بع3دم ، بإلغاء الق3رار بق3انون المش3ار إلي3ه واعتب3اره ك3أن ل3م يك3ن

عس3كرية وال3دعاوى  ١٩٨٣لس3نة  ٩فق3د أق3اموا ال3دعوى رق3م ، اختصاصھا بنظر الدعوى
المض333مومة إليھ333ا أم333ام اللجن333ة القض333ائية لض333باط الق333وات البري333ة ط333البين أن ت333رد إل333يھم 

كما دفع3وا بع3دم دس3تورية ، ١٩٨٠يونية سنة  ١معاشاتھم العسكرية من تاريخ قطعھا فى 
وإذ ق3درت اللجن3ة جدي3ة ھ3ذا ال3دفع وح3ددت ل3ذلك ، ١٩٨٠لس3نة  ١٠٢القرار بق3انون رق3م 

وحي3ث . لرفع الدعوى الدستورية فقد أق3اموا ال3دعوى الماثل3ة ميعاداً R يجاوز ثQثة اشھر 
بس333ريان ق333انون الت333أمين  ١٩٨٠لس333نة  ١٠٢ إن ق333رار رئ333يس الجمھوري333ة بالق333انون رق333م

اRجتم333اعى عل333ى الع333املين المص333ريين بالھيئ333ة العربي333ة للتص333نيع ووح333داتھا اPنتاجي333ة 
م33ن  ١٨تلغ33ى الم33ادة  : "والش33ركات الت33ى تس33اھم فيھ33ا ي33نص ف33ى مادت33ه ا�ول33ى عل33ى أن 

وي3نص ف3ى " . المشار إليھا واRتفاقيات المبرم3ة وفق3اً لھ3ا  ١٩٧٦لسنة  ١٥٠القانون رقم 
تسرى على العاملين بالھيئة العربية للتصنيع ووحداتھا اPنتاجي3ة : " مادته الثانية على أن 

 ٧٩رق3م  والشركات الت3ى تس3اھم فيھ3ا أحك3ام ق3انون الت3أمين اRجتم3اعى الص3ادر بالق3انون
ويختص صندوق التأمين3ات ال3ذى ت3ديره الھيئ3ة العام3ة للت3أمين والمعاش3ات .  ١٩٧٥لسنة 

تس3رى أحك3ام : " وينص فى مادته الثالثة على أن " . بالتأمين على العاملين المشار إليھم 
على أص3حاب المعاش3ات العس3كرية المعين3ين  ١٩٧٥لسنة  ٩٠من القانون رقم  ٩٩المادة 

وف3ى حال3ة اختي3ار ض3م م3دة الخدم3ة العس3كرية . ر إليھا ف3ى الم3ادة الس3ابقة بالجھات المشا
م3ن ق3انون الت3أمين اRجتم3اعى يعف3ى ص3احب  ٣٦لمدة الخدم3ة المدني3ة طبق3اً لحك3م الم3ادة 

المع33اش م33ن رد المعاش33ات الت33ى ص33رفت إلي33ه وفق33اً �حك33ام اتفاقي33ة التأمين33ات اRجتماعي33ة 
الرابعة وا�خيرة إلى النص عل3ى نش3ر ھ3ذا الق3رار ف3ى  وينتھى فى مادته" . المشار إليھا 

وحي33ث أن . الجري3دة الرس3مية وأن تك3ون ل3ه ق3وة الق3انون وأن يعم3ل ب3ه م3ن ت3اريخ نش3ره 
م3ن ق3انون  ١٨إلغ3اء الم3ادة ، مؤدى نص الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون المطع3ون في3ه

 ١٩٧٦لس33نة  ١٥٠ن رق33م حص33انات وامتي33ازات الھيئ33ة العربي33ة للتص33نيع الص33ادر بالق33انو
وم3ن ث3م إلغ3اء اتفاقي3ة التأمين3ات اRجتماعي3ة المعق3ودة ب3ين ، واRتفاقيات المبرم3ة وفق3اً لھ3ا

وكان3ت  ١٩٧٦م3ايو س3نة  ٢٣جمھورية مص3ر العربي3ة والھيئ3ة العربي3ة للتص3نيع بت3اريخ 
الم3ؤمن عل3يھم ال3ذين يتقاض3ون معاش3ات وق3ت ب3دء : " تنص فى مادتھا التاس3عة عل3ى أن 

ملھ33م بالھيئ33ة العربي33ة للتص33نيع وفق33اً لق33انون غي33ر ق33انون الت33أمين يس33تمرون ف33ى ص33رف ع
كم3ا أن م3ا قررت3ه " . معاشھم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات الت3ى ك3انوا يخض3عون لھ3ا 
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م33ن ق33انون  ٩٩الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون المطع33ون علي33ه م33ن س33ريان حك33م الم33ادة 
عل3ى  ١٩٧٥لس3نة  ٩٠شات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم التقاعد والتأمين والمعا

أص333حاب المعاش333ات العس333كرية المعين333ين بالھيئ333ة العربي333ة للتص333نيع ووح333داتھا اPنتاجي333ة 
إذا ع33ين ص33احب مع33اش ف33ى الجھ33از اPدارى " والش33ركات الت33ى تس33اھم فيھ33ا م33ؤداه أن33ه 

ت العام3ة أو وح3دات القط3اع الع3ام للدولة أو وحدات اPدارة المحلية أو الھيئات والمؤسسا
وحي3ث إن . أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من ت3اريخ اس3تQمه العم3ل 

 ١٩٨٠لس3نة  ١٠٢من بين ما ينعاه المدعون على ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة بالق3انون رق3م 
المش33ار إلي33ه خروج33ه عل33ى نط33اق التف33ويض المخ33ول ل33رئيس الجمھوري33ة بمقتض33ى أحك33ام 

بتف33ويض رئ33يس الجمھوري33ة ف33ى إص33دار ق33رارات لھ33ا ق33وة  ١٩٧٢لس33نة  ٢٩نون رق33م الق33ا
ق33وRً ب33أن الق33رار بق33انون المطع33ون علي33ه ص33در لتنظ33يم التأمين33ات اRجتماعي33ة ، الق33انون

 ١٩٧٢لس3نة  ٢٩للع3املين ف3ى الھيئ3ة العربي3ة للتص3نيع مس3تنداً ف3ى ذل3ك إل3ى الق3انون رق3م 
ف333ويض فيھ333ا وحص333رھا ف333ى التص333ديق عل333ى ال333ذى ع333ين الموض333وعات الت333ى يج333رى الت

اRتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار ق3رارات لھ3ا ق3وة الق3انون فيم3ا يتعل3ق باعتم3ادات 
وم3ن ث3م يك3ون ھ3ذا التف3ويض ق3د ، التسليح واRعتمادات ا�خرى الQزمة للقوات المس3لحة

ا القرار بق3انون وبالتالى جاء ھذ، استبعد من نطاقه موضوع القرار بقانون المطعون عليه
مجاوزاً حدود التفويض المخول لرئيس الجمھورية ومنتزعاً جانباً م3ن الوRي3ة التش3ريعية 

.  من33ه ١٠٨، ٨٦لمجل33س الش33عب دون س33ند م33ن الدس33تور وبالمخالف33ة �حك33ام الم33ادتين 
وعل3ى م3ا ج3رى  –ذلك أن ا�صل فى نص3وص الدس3تور ، وحيث إن ھذا النعى فى محله

أنھ3ا تمث3ل القواع3د وا�ص3ول الت3ى يق3وم عليھ3ا نظ3ام الحك3م ف3ى  –مة به قضاء ھذه المحك
الدول33ة وھ33ى باعتبارھ33ا ك33ذلك تتب33وأ مق33ام الص33دارة ب33ين قواع33د النظ33ام الع33ام الت33ى يتع33ين 
احترامھا والعمل بموجبھا باعتبارھا أسمى القواعد اbمرة وأحقھا ب3النزول عل3ى أحكامھ3ا 

ام33ة وظائفھ33ا ا�ص33لية وم33ا تباش33ره م33ن أعم33ال وإذ ك33ان الدس33تور ق33د ح33دد لك33ل س33لطة ع. 
بل تعد استثناء يرد عل3ى أص3ل انحص3ار نش3اطھا ف3ى المج3ال ، أخرى R تدخل فى نطاقھا

وك3ان الدس3تور ق3د حص3ر ھ3ذه ا�عم3ال اRس3تثنائية وب3ين ، الذى يتفق مع طبيع3ة وظائفھ3ا
تلت33زم  بص33ورة تفص33يلية قواع33د ممارس33تھا تع33ين عل33ى ك33ل س33لطة ف33ى مباش33رتھا لھ33ا أن

وإR وق3ع عملھ3ا ، وأن تردھا إلى ضوابطھا الدقيقة الت3ى عينھ3ا الدس3تور، حدودھا الضيقة
وحي333ث إن الدس333تور اخ333تص الس333لطة التش333ريعية بس333ن الق333وانين وفق333اً .  مخالف333اً �حكام333ه

من33ه عل33ى أن يت33ولى مجل33س الش33عب س33لطة التش33ريع ويق33ر  ٨٦ �حكام33ه ف33نص ف33ى الم33ادة
كما يمارس الرقاب3ة عل3ى اعم3ال الس3لطة التنفيذي3ة وذل3ك كل3ه عل3ى ، السياسة العامة للدولة

وك3ان الدس3تور بتحدي3ده لك3ل م3ن الس3لطة التش3ريعية والتنفيذي3ة ، الوجه المبين فى الدستور
قد عين لكل منھ3ا التخ3وم والقي3ود الض3ابطة لوRيتھ3ا بم3ا ، والقضائية وظائفھا وصQحيتھا

ا�خ333رى أو مزاحمتھ333ا ف333ى ممارس333ة  يح333ول دون ت333دخل إح333داھا ف333ى أعم333ال الس333لطة
وك3ان ا�ص3ل أن تت3ولى الس3لطة ، مت3ى ك3ان ذل3ك، اختصاصاتھا التى ناطھ3ا الدس3تور بھ3ا

التش33ريعية بنفس33ھا مباش33رة الوظيف33ة الت33ى اختص33ھا الدس33تور بھ33ا وأقامھ33ا عليھ33ا، إR أن 
الدس33اتير المص33رية جميعھ33ا ك333ان عليھ33ا أن ت33وازن م33ا يقتض333يه الفص33ل ب33ين الس333لطتين 

لتشريعية والتنفيذية من تولى كل منھما لوظائفھا فى المجال المح3دد لھ3ا أصQ3ً بض3رورة ا
الت3رخيص للس3لطة التنفيذي3ة ممثل33ة ف3ى رئ3يس الجمھوري3ة ف33ى أن تم3ارس عن3د الض33رورة 
وفى ا�حداث اRستثنائية جانباً من الوظيفة التشريعية تمكيناً لھ3ا م3ن تنظ3يم مس3ائل بعينھ3ا 
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والسرعة والدقة والحس3م ط3وراً ، جھتھا بتدابير تقتضيھا المرونة تارةتكون اقدر على موا
وعل33ى ض33وء  –ولق33د ك33ان ال33نھج ال33ذى التزمت33ه الدس33اتير المص33رية عل33ى اختQفھ33ا . آخ33ر 

وبن3اء عل3ى تف3ويض م3ن الس3لطة  –موجبات ھ3ذه الموازن3ة ھ3و تخويلھ3ا الس3لطة التنفيذي3ة 
رخص3ة  –وتمليھ3ا ا�وض3اع اRس3تثنائية التشريعية فى أحوال ب3ذاتھا تفرض3ھا الض3رورة 

تشريعية فى حدود ضيقة R تتخلى السلطة التشريعية بموجبھا عن وRيتھا ف3ى مج3ال س3ن 
وإنم33ا تتقي33د ممارس33ة ھ33ذه ، وR ينفل33ت بھ33ا زم33ام ھ33ذا اRختص33اص ف33ى ي33دھا، الق33وانين

ا R الرخص33ة اRس33تثنائية بقي33ود وض33وابط تكف33ل انحص33ارھا ف33ى المج33ال المح33دد لھ33ا وبم33
يخرجھا عن ا�غراض المقصودة منھا باعتبار أن اRختصاص المخ3ول للس3لطة التنفيذي3ة 
ف333ى نط333اق التف333ويض الممن333وح لھ333ا R يع333دو أن يك333ون اس333تثناء م333ن أص333ل قي333ام الس333لطة 

بم3ا م3ؤداه أن القي3ود والض3وابط ، التشريعية عل3ى مھمتھ3ا ا�ص3لية ف3ى المج3ال التش3ريعى
رة السلطة التنفيذية لھذه الرخصة اRس3تثنائية غايتھ3ا أن تظ3ل التى أحاط الدستور بھا مباش

ف33ى ي33د الس33لطة ا�ص33لية الت33ى أقامتھ33ا ھيئ33ة الن33اخبين  –وكمب33دأ ع33ام  –الوRي33ة التش33ريعية 
لممارس33تھا، وأن يك33ون م33رد ا�م33ر دائم33اً إل33ى الش33روط الت33ى فرض33ھا الدس33تور لج33واز 

، أو بمحل3ه، �م3ر بمناس3بة التف3ويضالتفويض فى بعض مظاھر ھذه الوRية س3واء تعل3ق ا
وت3وافر ھ3ذه الش3روط مجتمع3ة ھ3و من3اط مباش3رة ، أو الرقابة عل3ى كيفي3ة تنفي3ذه، أو بمدته

وإليھ33ا تمت33د الرقاب33ة الت33ى تباش33رھا ھ33ذه ، الس33لطة التنفيذي33ة لھ33ذا اRختص33اص اRس33تثنائى
الت33ى رس33مھا المحكم33ة عل33ى دس33تورية الق33وانين والل33وائح للتحق33ق م33ن قيامھ33ا ف33ى الح33دود 

 –وھى من طبيعة اس3تثنائية  – ولضمان أR تتحول ھذه الرخصة التشريعية، الدستور لھا
. إل33ى س33لطة تش33ريعية كامل33ة ومطلق33ة R قي33د عليھ33ا وR عاص33م م33ن جموحھ33ا وانحرافھ33ا 

وشروط التفويض ھذه ھى التى عنى الدس3تور الق3ائم ببيانھ3ا وتفص3يل أحكامھ3ا ف3ى الم3ادة 
ص عل333ى أن ل333رئيس الجمھوري333ة عن333د الض333رورة وف333ى ا�ح333وال من333ه الت333ى ت333ن ١٠٨

وبن33اء عل33ى تف33ويض م33ن مجل33س الش33عب بأغلبي33ة ثلث33ى أعض33ائه أن يص33در ، اRس33تثنائية
وأن تب333ين في333ه . ويج333ب أن يك333ون التف333ويض لم333دة مح333دودة ، ق333رارات لھ333ا ق333وة الق333انون

رات عل3ى ويجب عرض ھ3ذه الق3را. موضوعات ھذه القرارات وا�سس التى تقوم عليھا 
ف3إذا ل3م تع3رض أو عرض3ت ول3م ، مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتھ3اء م3دة التف3ويض

وب3ذلك يك3ون الدس3تور ق3د أج3از .يوافق عليھ3ا المجل3س زال م3ا ك3ان لھ3ا م3ن ق3وة الق3انون 
التف3ويض التش33ريعى وخول33ه ل33رئيس الجمھوري33ة ف33ى إط33ار ع33ام ھ33و أR ينط33وى التف33ويض 

أكملھ3ا أو ف3ى جوانبھ3ا ا�كث3ر أھمي3ة م3ن الھيئ3ة النيابي3ة إل3ى على نقل الوRي3ة التش3ريعية ب
وف33ى إط33ار ھ33ذا . الس33لطة التنفيذي33ة أو التن33ازل عنھ33ا بإناب33ة جھ33ة أخ33رى ف33ى ممارس33تھا 

فحص3رھا ف3ى قي3ام الض3رورة وا�وض3اع " مناسبة التفويض : الضابط العام حدد الدستور
ناً فى الحيطة على أن تكون موافق3ة اRستثنائية التى تدور معھا على إقراراه وحرص إمعا

الس3لطة التش33ريعية عل33ى ق33انون التف33ويض با�غلبي33ة الخاص3ة الت33ى تطلبھ33ا ممثل33ه ف33ى ثلث33ى 
وأن يك3ون إق3راره ، أعضائھا لض3مان أن يظ3ل التف3ويض ف3ى ح3دود ض3يقة R تف3ريط فيھ3ا

عية بأن تعين وعھد إلى السلطة التشري، مرتبطاً بدواعيه الضاغطة مبرراً بھا مستنداً إليھا
ف33ى قانون33ه وذل33ك م33ن خQ33ل تحدي33دھا الق33اطع للمس33ائل الت33ى " مح33ل التف33ويض " بنفس33ھا 

يتناولھ33ا وأس33س تنظيمھ33ا لتتقي33د الس33لطة التنفيذي33ة بنط33اق التف33ويض وR تج33اوزه إل33ى غي33ر 
مح3دداً " بميع3اد معل3وم " موقوت3اً " وجع3ل التف3ويض ، المسائل التى يشملھا فى موض3وعه

Qً للتعيين كى يمثل ھذا الميعاد حداً زمنياً R يجوز أن تتخطاه الس3لطة التنفيذي3ة سلفاً أو قاب
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

فى ممارستھا Rختصاصھا اRستثنائى وإR انطوى عملھ3ا عل3ى اقتح3ام للوRي3ة التش3ريعية 
وھ3و م3ا ع3ززه الدس3تور ح3ين أق3ام م3ن ، التى اختص الدستور بھا الھيئة النيابي3ة ا�ص3لية

 –التى جعل الدس3تور زم3ام إق3رار الق3وانين وتع3ديلھا وإلغائھ3ا بي3دھا  – السلطة التشريعية
وذل3ك بم3ا " . مجاوزة السلطة التنفيذي3ة لح3دود التف3ويض أو التزامھ3ا بأبع3اده "  رقيباً على

م33ن الدس33تور م33ن أن تع33رض عل33ى الس33لطة التش33ريعية الت33دابير الت33ى  ١٠٨أوجبت33ه الم33ادة 
ون التف3ويض وذل3ك ف3ى أول جلس3ة ت3دعى إليھ3ا بع3د اتخذھا رئيس الجمھورية إعم3اRً لق3ان

زال م3ا ك3ان ، فإذا لم تعرض على السلطة التشريعية أو عرض3ت ول3م تقرھ3ا، انتھاء مدته
وكان ذل3ك ض3ماناً لممارس3ة ھ3ذا اRختص3اص اRس3تثنائى ف3ى ح3دود . لھا من قوة القانون 

، ث إنه متى ك3ان م3ا تق3دموحي. القيود التى عينھا الدستور حصراً لنطاقه وضبطاً لقواعده 
وكان ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات لھا قوة القانون مجاوزة بھا مح3ل التف3ويض 

تق3ع مخالف3ة للدس3تور Rفتئاتھ3ا عل3ى ، لخروجھا عن نطاق الموضوعات الت3ى يج3رى فيھ3ا
 ١٩٨٠لس33نة  ١٠٢وك33ان الب33ين م3ن أحك33ام الق33رار بق33انون رق33م ، وRي3ة الس33لطة التش33ريعية

 ٧٩مطعون فيه أنھا تقرر سريان أحكام قانون التأمين اRجتماعى الصادر بالقانون رق3م ال
عل333ى الع333املين المص333ريين بالھيئ333ة العربي333ة للتص333نيع ووح333داتھا اPنتاجي333ة  ١٩٧٥لس333نة 

وكانت ھذه الھيئ3ة وفق3اً Rتفاقي3ة تأسيس3ھا متمتع3ة بالشخص3ية ، والشركات التى تساھم فيھا
ؤھا قي333ام قاع333دة ص333ناعية عربي333ة تكف333ل إقام333ة وإنم333اء وتط333وير القانوني333ة وت333وخى إنش333ا

الصناعات المتقدمة وتحقيق المصالح المشتركة للدول العربية المس3اھمة فيھ3ا عل3ى أس3س 
وك3ان إفص3اح ، فنية واقتصادية سليمة وذلك كله على الوج3ه المب3ين ف3ى نظامھ3ا ا�ساس3ى

المتح33دة ودول33ة قط33ر ع33ن إرادتھ33ا المملك33ة العربي33ة الس33عودية ودول33ة اPم33ارات العربي33ة 
 ٣٠قد أعقبه صدور قرار رئيس الجمھورية بالق3انون رق3م ، اRنسحاب من عضوية الھيئة

لمواجھ33ة ھ33ذه ا�وض33اع الطارئ33ة ف33نص ھ33ذا الق33رار بق33انون عل33ى أن تظ33ل  ١٩٧٩لس33نة 
، الھيئة متمتعة بالشخصية اRعتباري3ة وفق3اً ل]حك3ام المق3ررة ف3ى ق3انون مركزھ3ا ومقرھ3ا

كما تظل متمتعة باختصاصاتھا وسلطاتھا ومزاياھا وحصاناتھا التى كانت مقررة لھ3ا م3ع 
وك3ان الق3رار بق3انون ، استمرارھا فى مزاولة نشاطھا واستيفاء حقوقھا والوفاء بالتزاماتھا

المطعون علي3ه ق3د انط3وى ف3ى مادتي3ه ا�ول3ى والثالث3ة عل3ى إلغ3اء  ١٩٨٠لسنة  ١٠٢رقم 
قرر الحق فى الجمع ب3ين مرت3ب الوظيف3ة ف3ى الھيئ3ة العربي3ة للتص3نيع القاعدة التى كانت ت

ووح3داتھا اPنتاجي33ة والش33ركات الت33ى تس33اھم فيھ3ا وب33ين المع33اش العس33كرى المس33تحق قب33ل 
ق3د  –وعلى ما أوردته ديباجته بص3ريح عبارتھ3ا  –التعيين فيھا، وكان ھذا القرار بقانون 

بتف3ويض رئ33يس الجمھوري33ة ف33ى  ١٩٧٢لس33نة  ٢٩ص3در اس33تناداً إل33ى أحك3ام الق33انون رق33م 
إصدار قرارات لھا قوة القانون، وليس ثمة دليل ف3ى ا�وراق عل3ى ان رئ3يس الجمھوري3ة 

 ١٩٧٢لس33نة  ٢٩وكان3ت الم3ادة ا�ول33ى م3ن الق33انون رق3م ، أص3دره بن3اء عل33ى ق3انون آخ33ر
عه ف3ى قاطعة فى أن التفويض الصادر عن السلطة التشريعية وفقاً �حكامه تح3دد موض3و

التص33ديق عل33ى اRتفاقي33ات الخاص33ة بالتس33ليح وف33ى إص33دار ق33رارات لھ33ا ق33وة الق33انون فيم33ا 
وك3ان ق33انون ، يتعل3ق باعتم3ادات التس3ليح واRعتم3ادات ا�خ33رى الQزم3ة للق3وات المس3لحة

" التفويض المشار إليه قد صدر Rعتب3ارات أفص3حت عنھ3ا الم3ذكرة اPيض3احية حاص3لھا 
م33ن الدس33تور  ١٥١اتفاقي33ات التس33ليح يقتض33ى وفق33اً ل33نص الم33ادة  أن ا�م33ر بالنس33بة إل33ى

كم33ا أن رف33ع تك33اليف التس33ليح ، الحص33ول عل33ى موافق33ة مجل33س الش33عب وتص33ديقه عليھ33ا
م33ن  ١١٦بالزي33ادة عم33ا ھ33و وارد بالموازن33ة العام33ة للدول33ة يقتض33ى وفق33اً ل33نص الم33ادة 
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ب وفق3اً للدس3تور أن الدستور العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته الت3ى يج3
وأن3ه عل3ى ض3وء ھ3ذه ا�حك3ام وم3ا تقتض3يه دواع3ى الس3رية الواجب3ة عن3د ، تصدر بق3انون

إبرام اتفاقي3ات التس3ليح وك3ذلك عن3د النظ3ر ف3ى اعتم3ادات التس3ليح و�ن3ه م3ن غي3ر المQئ3م 
. فقد أعد مشروع الق3انون المراف3ق ، عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتھا عQنية

 ٢٩وكان3ت الموض3وعات الت3ى ج3رى بھ3ا التف3ويض الص3ادر بالق3انون رق3م ، ذلك لما كان
قد حددتھا السلطة التشريعية على الوجه السالف بيانه ف3ى نط3اق صQ3حياتھا  ١٩٧٢لسنة 

وك33ان موض33وع الق33رار ، الدس33تورية اس33تجابة م33ن جانبھ33ا ل33دواعى الس33رية المحيط33ة بھ33ا
ين3زل منزل3ة المس3ائل الت3ى تعل3ق بھ3ا ق3انون  وR، بقانون المطعون عليه منب3ت الص3لة بھ3ا

التفويض سواء من حيث طبيعتھا أو أھميتھا فإن الق3رار بق3انون المطع3ون علي3ه يك3ون ق3د 
جاوز نطاق التفويض وصدر بالتالى غير مستند �حكامه منتزع3اً جانب3اً م3ن الوRي3ة الت3ى 

. من3ه  ١٠٨، ٨٦م للم3ادتين تملكھا السلطة التشريعية وفقاً �حكام الدستور ومخالف3اً م3ن ث3
وR محاجة فى القول بأن القرار بقانون المطعون فيه قد صدر ارتكاناً إل3ى أحك3ام الق3انون 

ذلك أن ما نص علي3ه ھ3ذا الق3انون م3ن تف3ويض ، وفى حدود أحكامه ١٩٧٤لسنة  ٤٩رقم 
علق3ة الق3انون بالتص3ديق عل3ى اRتفاقي3ات المترئيس الجمھورية فى إصدار قرارات لھا ق3وة 

بمشروعات اPنتاج الحربى وكذلك إصدار قرارات لھا ق3وة الق3انون با�حك3ام الخاص3ة بك3ل 
تنفيذ ما تقتض3يه  –وعلى ما جاء بالمذكرة اPيضاحية لھذا القانون  –غايته  –مشروع منھا 

استراتيجية التصنيع الحربى من إقامة صناعة حربية متطورة فى إطار مش3روعات اPنت3اج 
تنف33رد بطبيعتھ33ا الخاص33ة ب33النظر إل33ى س33ريتھا وحساس33يتھا وأھميتھ33ا ل]م33ن  الحرب33ى الت33ى

القومى وعدم مQءمة عرضھا ومناقشتھا عQنية وبمراعاة تنظيمھا دون تقي3د بأحك3ام ق3انون 
وھ33ى أغ33راض R يتص33ل بھ33ا الق33رار  –اس33تثمار الم33ال العرب33ى وا�جنب33ى والمن33اطق الح33رة 

بم3ا م3ؤداه مج3اوزة ، ه عليھ3ا أو اعتب3اره م3دخQً إليھ3اوR يمك3ن حمل3، بقانون المطعون عليه
وق33د ص33در ف33ى ش33أن يتعل33ق بالتأمين33ات اRجتماعي33ة للع33املين بالھيئ33ة  – ذل33ك الق33رار بق33انون

وبطQن3ه بتمام3ه تبع3اً ، ح3دود التف3ويض الص3ادر ع3ن الس3لطة التش3ريعية – العربية للتص3نيع
   .لسقوط أحكامه بأكملھا

Êh^f‰ù]�å„ã×� �
�]�kÛÓuíÛÓV  لس3نة  ١٠٢بعدم دستورية قرار رئيس الجمھورية بالقانون رق3م

بس333ريان ق333انون الت333أمين اRجتم333اعى عل333ى الع333املين المص333ريين بالھيئ333ة العربي333ة  ١٩٨٠
، وألزمت الحكومة المص3روفات، للتصنيع ووحداتھا اPنتاجية والشركات التى تساھم فيھا

  . ائة جنيه مقابل أتعاب المحاماةومبلغ م
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ول3ى ال3دين الدكتور محمد ابراھيم أبو العينين ومحم3د : وعضوية السادة المستشارين
جQل وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبدا لرحمن نصير والدكتور عبدالمجي3د في3اض وم3اھر 

  البحيرى
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قض33ائية   ٤لس33نة  ٢٦المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم ف33ى القض33ية 
  .... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع الم33دعون ص33حيفة ھ33ذه ال33دعوى قل33م كت33اب  ١٩٨٢فبراي33ر س33نة  ٢٢بت33اريخ 

 ١٠ والم3ادة ١٩٨١ لس3نة ١٤١المحكمة طالبين الحكم بعدم دس3تورية الق3رار بق3انون رق3م 
طلب3ت فيھ3ا رف3ض ، وقدمت ھيئة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة. ١٩٧٤لسنة  ٦٩من القانون رقم 

  . أودعت ھيئة المفوضين تقريراً برأيھا، وبعد تحضير الدعوى. الدعوى 
وق33ررت المحكم33ة إص33دار ، ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة

  .الحكم فيھا بجلسة اليوم
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 لمداولة وسماع اPيضاحات وا، بعد اRطQع على ا�وراق

تتحص3ل  –على ما يب3ين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر ا�وراق  –وحيث إن الوقائع 
م33دنى كل33ى جن33وب  ١٩٨١لس33نة  ٦١٠١ف33ى أن الم33دعين ك33انوا ق33د أق33اموا ال33دعوى رق33م 

القاھرة ضد المدعى عليھم الثQثة ا�خيرين بطلب الحكم بعدم اRعتداد قبل الم3دعين بعق3د 
وھ3و العق3د ، ص3ر العين3ى قس3م قص3ر الني3ل محافظ3ة الق3اھرةش3ارع الق ٦٨بيع العقار رق3م 

الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة الم3دعى عليھ3ا ا�خي3رة وع3دم س3ريان ھ3ذا العق3د 
ديس3مبر س3نة  ١٩وبجلس3ة ، فى حق المدعين وبطQن3ه م3ع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار

حكم33ة الق33يم حي33ث ق33ررت محكم33ة جن33وب الق33اھرة إحال33ة ال33دعوى الم33ذكورة إل33ى م ١٩٨١
ودفع المدعون أمامھ3ا بع3دم ، ق قيم ٢لسنة  ٧٤بجدولھا برقم  – بعد إحالتھا إليھا –قيدت 

لس33نة  ٦٩م33ن الق33انون رق33م  ١٠والم33ادة  ١٩٨١لس33نة  ١٤١دس33تورية الق33رار بق33انون رق33م 
رخص3ت لھ3م المحكم3ة برف3ع دع3واھم الدس3تورية  ١٩٨٢ يناير س3نة ٢٤وبجلسة ، ١٩٧٤

وحيث إن المدعين ينع3ون عل3ى الق3رار بق3انون رق3م .  وا الدعوى الماثلةفأقام، خQل شھر
م3ن الدس3تور لص3دوره ع3ن  ١٤٧، ١٠٨المشار إليه مخالفته للم3ادتين  ١٩٨١لسنة  ١٤١

ولع33دم ت33وافر حال33ة الض33رورة الت33ى ، رئ33يس الجمھوري33ة دون تف33ويض م33ن مجل33س الش33عب
ي3وم ال3ذى أص3در في3ه رئ3يس إذ ف3ى ذات ال، تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب

أص3در ق3راراً جمھوري3اً ب3دعوة مجل3س الش3عب ، الجمھورية القرار بقانون المطعون علي3ه
كم3ا ينع33ون عل3ى الم33ادة الثاني3ة من33ه ، لQنعق3اد وعق33د المجل3س اجتماع33ه بع3د س33تة أي3ام فق33ط

م3ن  ١٧٨، ٦٨، ٣٦، ٣٤مخالفتھا للم3واد ....."  ما لم يكن قد تم بيعھا" ابتداء من عبارة 
الدستور لما تضمنته ھذه المادة من اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لھ3ا لتحص3ينھا 

وإھ33دارھا لحجي33ة الحك33م ، البي33ع ال33ذى س33بق أن أجرت33ه الحراس33ة وھ33و عم33ل إدارى باط33ل
لس3نة  ١٥٠الصادر من ھذه المحكمة بعدم دستورية المادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 

م3ن أيلول3ة أم3وال وممتلك3ات الخاض3عين المش3ار إل3يھم فيھ3ا إل3ى  فيما نص3ت علي3ه ١٩٦٤
م333ن  ١٦٧، ٦٨أم333ا الم333ادة السادس333ة من333ه فيص333مونھا بمخالف333ة الم333ادتين ، ملكي333ة الدول333ة

م3ن ق3انون تس3وية ا�وض3اع الناش3ئة ع3ن ف3رض  ١٠وينعون كذلك عل3ى الم3ادة ، الدستور
ح3داً أقص33ى ق33دره ثQث33ون اش33تراطھا  – ١٩٧٤لس33نة  ٦٩الحراس3ة الص33ادر بالق33انون رق3م 

ألف جنيه لفسخ البيوع اRبتدائي3ة ال3واردة عل3ى العق3ارات المبين3ة فيھ3ا وتس3ليمھا عين3اً إل3ى 
، من الدستور التى تكف3ل الحماي3ة للملكي3ة الخاص3ة ٣٤ومخالفتھا بالتالى للمادة ، مستحقيھا

ثبتتھ3ا الم3ادة م3ن الدس3تور لن3دبھا الحجي3ة الت3ى ا ١٧٨ھذا فضQً عن تعارضھا م3ع الم3ادة 
فى الدعوى  ١٩٨١مايو سنة  ١٦من قانون ھذه المحكمة للحكم الصادر عنھا بجلسة  ٤٩

وذلك فيما قضى به من عدم دستورية الح3د ا�قص3ى "  دستورية" قضائية  ١لسنة  ٥رقم 
. وھ33و الح33د المنص33وص علي33ه ف33ى الم33ادة الرابع33ة م33ن ذات الق33انون ، لم33ا ي33رد للخاض33عين
 – ١٩٨١لس3نة  ١٤١وفيما يتعلق ب3القرار بق3انون رق3م  –اعى جميعھا وحيث إن ھذه المن

يوني33و س33نة  ٢١س33بق أن تناولتھ33ا ھ33ذه المحكم33ة وأص33درت قض33اءھا ف33ى ش33أنھا بت33اريخ 
، "المنض3333متين "  دس3333تورية" ق  ٥لس3333نة  ١٤٠، ١٣٩ف3333ى ال3333دعويين رقم3333ى  ١٩٨٦

م3ادة الثاني3ة م3ن إذ قض3ت بع3دم دس3تورية ال، "دس3تورية " ق  ٥لسنة  ١٤٢والدعوى رقم 
بتصفية ا�وضاع الناشئة عن ف3رض الحراس3ة فيم3ا  ١٩٨١لسنة  ١٤١القرار بقانون رقم 

.  وبرفض م3ا ع3دا ذل3ك م3ن طلب3ات..... " وذلك ما لم يكن قد تم بيعھا " نصت عليه من 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

وحي3ث إن .  ١٩٨٦يولي3و س3نة  ٣وقد نش3ر ھ3ذان الحكم3ان ف3ى الجري3دة الرس3مية بت3اريخ 
س3واء م33ن ناحي33ة العي33وب  –فيم3ا فص33ل في33ه ف3ى ھ33اتين ال33دعويين  –م33ة قض3اء ھ33ذه المحك

وبالنس3بة ، الشكلية او المطاعن الموض3وعية إنم3ا يح3وز حجي3ة مطلق3ة ف3ى مواجھ3ة الكاف3ة
تحول ب3ذاتھا دون المجادل3ة في3ه أو إع3ادة طرح3ه م3ن جدي3د ، إلى الدولة بسلطاتھا المختلفة
وھى بطبيعتھ3ا  –ة فى الدعوى الدستورية ذلك أن الخصوم، على ھذه المحكمة لمراجعته

وR ، إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتھا للدس3تور –من الدعوى العينية 
يعتبر قضاء المحكمة باس3تيفاء العم3ل التش3ريعى �وض3اعه الش3كلية أو بتواف3ق النص3وص 

إل3ى الخص3وم  المطعون عليھا أو تعارضھا مع ا�حكام الموضوعية فى الدستور منصرفاً 
وق33د  ١٩٨١لس33نة  ١٤١ف33ى ال33دعوى الماثل33ة بالنس33بة للطع33ن عل33ى الق33رار بق33انون رق33م 

 –وھم3ا مستعص3يان عل3ى الج3دل  –حسمتھا ھذه المحكمة من قبل بحكميھا المشار إليھما 
م3ن ق3انون تس3وية ا�وض3اع  ١٠وحيث إن المادة . وھو ما يتعين الحكم به ، تكون منتھية

تلغ3ى : تنص عل3ى ان  ١٩٧٤لسنة  ٦٩حراسة الصادر بالقانون رقم الناشئة عن فرض ال
اعتباراً من تاريخ العمل بھذا القانون عق3ود البي3ع اRبتدائي3ة المبرم3ة ب3ين الحراس3ة العام3ة 
أو إدارة ا�موال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات اPدارة المحلية أو القط3اع 

والت33ى ل3م ي33تم التص33رف فيھ3ا لغي33ر ھ33ذه ، لوح33دات التابع33ة لھ3االع3ام أو الھيئ33ات العام3ة أو ا
، ٣، ٢، ١متى طلب مستحقوھا استQمھا طبقاً �حكام الم3واد ، الجھات ولو بعقود ابتدائية

ا�راض33ى الفض33اء الت33ى R تج33اوز قيمتھ33ا ثQث33ين أل33ف ) أ : (وذل33ك ف33ى ا�ح33وال اbتي33ة  ٤
العق3ارات ) ب . (يھ3ا أو أقيم3ت عليھ3ا مب3ان جنيه بشرط أR تكون قد ھيئت Pقامة مبان عل

المبنية التى R تجاوز قيمتھا ثQثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغي3رت معالمھ3ا أو خصص3ت 
العقارات المملوكة على الش3يوع ) ج . (لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام 

ترية ورد العق3ارات إذا كان يترتب عل3ى إلغ3اء عق3ود بيعھ3ا حال3ة الش3يوع م3ع الجھ3ة المش3
العق33ارات المتعلق33ة بح33ق عين33ى ض33ماناً ل33دين يج33اوز ثم33ن ) د . (المبيع33ة لمس33تحقيھا كامل33ة 

المنش33آت ) ه. (بيعھ33ا أو الت33ى R تج33اوز قيمتھ33ا بع33د خص33م ھ33ذا ال33دين ثQث33ين أل33ف جني33ه 
 الفردية التى R تجاوز قيمتھا ثQثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منش3آت أخ3رى أو

ويعت3د ف3ى . تغيرت معالمھا بحيث R يمكن ردھا بحالتھا التى كانت عليھا فى تاريخ البيع 
، تحديد ھذه العقارات والمنشآت وثمنھا بما ورد فى عقود بيعھا إلى الجھ3ات المش3ار إليھ3ا

وفى جميع ا�ح3وال تس3لم ھ3ذه العق3ارات أو ا�راض3ى أو المنش3آت إل3ى مس3تحقيھا محمل3ة 
وحي33ث إن الم33ادة الرابع33ة م33ن الق33رار ". لمبرم33ة قب33ل العم33ل بھ33ذا الق33انون بعق33ود اPيج33ار ا

بتصفية ا�وضاع الناشئة عن ف3رض الحراس3ة ت3نص عل3ى  ١٩٨١لسنة  ١٤١بقانون رقم 
المش33ار إلي33ه فيم33ا ل33م ي33رد بش33أنه ن33ص  ١٩٧٤لس33نة  ٦٩تس33رى أحك33ام الق33انون رق33م "  أن

 –وحي3ث إن3ه م3ن المق3رر ..... " . .خاص فى ھذا القانون وبما R يتع3ارض م3ع أحكام3ه 
 –أن من3اط المص3لحة ف3ى ال3دعوى الدس33تورية  –عل3ى م3ا ج3رى ب3ه قض3اء ھ33ذه المحكم3ة 

أن يك333ون ثم333ة ارتب3333اط بينھ333ا وب333ين المص333لحة ف333ى ال3333دعوى  –وھ333ى ش333رط لقبولھ333ا 
وذلك بأن يكون الفص3ل ف3ى المس3ألة الدس3تورية Rزم3اً للفص3ل ف3ى الطلب3ات ، الموضوعية
وكان الم3دعون ق3د دفع3وا ، لما كان ذلك، المطروحة على محكمة الموضوع المرتبطة بھا

أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من ق3انون تس3وية ا�وض3اع 
وك33ان ال33نص  – ١٩٧٤لس33نة  ٦٩الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 

، ض33اه آث33ار قانوني3ة بالنس33بة إل33يھمالمطع3ون في33ه ق3د ج33رى تطبيق33ه ف3ى ش33أنھم وترتب3ت بمقت
وكان33ت ، وكان33ت محكم33ة الموض33وع ق33د ق33درت جدي33ة ال33دفع بع33دم دس33تورية ھ33ذا ال33نص
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R ت33رتبط بالفص33ل ف33ى  –مح33ددة عل33ى ض33وء طلب33اتھم الموض33وعية  –مص33لحة الم33دعين 
وإنم33ا تتحق33ق فق33ط بالنس33بة إل33ى م33ا ، دس33تورية الم33ادة العاش33رة المش33ار إليھ33ا بكام33ل بنودھ33ا

منھا وذلك فيما تض3منه " ب"من أحكامھا على نزاعھم الموضوعى ممثQً فى البند ينطبق 
م33ن ع33دم ج33واز رد العق33ارات المبين33ة الت33ى يزي33د ثم33ن بيعھ33ا عل33ى ثQث33ين أل33ف جني33ه إل33ى 

مت33ى ك33ان ذل33ك ف33إن ال33دعوى الماثل33ة تك33ون مقبول33ة بالنس33بة إل33ى ھ33ذا البن33د ، أص33حابھا عين33اً 
وحي3ث إن الم3ادة .  ن أحك3ام الم3ادة العاش3رة س3الفة البي3انوR تمت3د إل3ى م3ا س3واه م3، وحده

ت33نص عل33ى أن ترف33ع الحراس33ة عل33ى  ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠ا�ول33ى م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
أم3وال وممتلك33ات ا�ش3خاص الطبيعي33ين ال33ذين فرض3ت عل33يھم بمقتض3ى أوام33ر جمھوري33ة 

ل إل3ى الدول3ة ملكي3ة وتنص الم3ادة الثاني3ة من3ه عل3ى أن ت3ؤو، طبقاً �حكام قانون الطوارئ
ا�م33وال والممتلك33ات المش33ار إليھ33ا ف33ى الم33ادة الس33ابقة ويع33وض عنھ33ا ص33احبھا بتع33ويض 

م3ا ل3م تك3ن قيمتھ3ا اق3ل م3ن ذل3ك فيع3وض عنھ3ا بمق3دار ھ3ذه ، أل3ف جني3ه ٣٠إجمالى قدره 
عل3ى أن3ه إذا كان3ت الحراس3ة ق3د فرض3ت عل3ى الش3خص وعل3ى عائلت3ه بالتبعي3ة ل3ه ، القيمة

عن جميع أموالھم وممتلكاتھم المفروض3ة عليھ3ا الحراس3ة بم3ا R يج3اوز  فيعوض جميعھم
وحي33ث إن الب33ين م33ن الم33ادة ا�ول33ى م33ن ق33انون . ق33در التع33ويض اPجم33الى الس33ابق بيان33ه 

لس33نة  ٦٩إص33دار تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 
ق3انون ا�وض3اع الناش3ئة ع3ن ف3رض أنھا تنص على أن تسوى طبقاً �حكام ھ3ذا ال ١٩٧٤

لس33نة  ١٦٢الحراس33ة عل33ى ا�ش33خاص الطبيعي33ين واRعتب33اريين اس33تناداً إل33ى الق33انون رق33م 
كما تنص المادة الثانية من قانون تسوية ھذه ا�وضاع ف3ى .  بشأن حالة الطوارئ ١٩٥٨

ية وفى حدود فقرتھا الثانية على أن يرد عيناً ما قيمته ثQثون ألف جنيه لكل خاضع بالتبع
إذا كان33ت ھ33ذه ا�م33وال والممتلك33ات ق33د آل33ت إلي33ه ع33ن طري33ق ، مائ33ة أل33ف جني33ه ل]س33رة

 –وطبق33اً للم33ادة الثالث33ة من33ه ي33تم التخل33ى ع33ن عناص33ر ال33ذمم المالي33ة . الخاض33ع ا�ص33لى 
ل]شخاص الطبيعيين ال3ذين ش3ملتھم الحراس3ة بص3فة أص3لية أو تبعي3ة  –أصوRً وخصوماً 

المش3ار إلي3ه إذا ك3ان ص3افى  ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠م الق3رار بق3انون رق3م وطبقت عليھم أحك3ا
وت3نص مادت3ه . الذمة المالية R يزيد على ثQثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه ل]س3رة 

الرابع33ة عل33ى أن33ه أذا كان33ت ا�م33وال والممتلك33ات الت33ى فرض33ت عليھ33ا الحراس33ة مملوك33ة 
الي3ة يزي3د عل3ى ثQث3ين أل3ف جني3ه رد إلي3ه جميعھا للخاضع ا�صلى وكان صافى ذمته الم

القدر الزائد عيناً بم3ا R يج3اوز ثQث3ين أل3ف جني3ه لك3ل ف3رد م3ن أف3راد أس3رته وف3ى ح3دود 
مائة ألف جنيه ل]س3رة م3ا ل3م تك3ن ھ3ذه ا�م3وال ق3د بيع3ت ول3و بعق3ود ابتدائي3ة قب3ل العم3ل 

المطع3ون في3ه  –منھا " ب"د أما المادة العاشرة منه فقد نصت فى البن، بأحكام ھذا القانون
على إلغاء عقود البيع اRبتدائية المبرمة مع الجھات الحكومية وما فى حكمھا إذا كان3ت  –

، العقارات المبنية محلھا R يزيد ثمنھا على ثQثين ألف جنيه وردھ3ا عين3اً عل3ى مس3تحقيھا
ى نف3ع ما لم تكن قد تغيرت معالمھا أو خصصت لمشروع سياحى أو لغ3رض ق3ومى أو ذ

المش3ار  ١٩٧٤لس3نة  ٦٩فإن ما ق3رره الق3انون رق3م ، وحيث إنه على ضوء ما تقدم. عام 
إليه من أحكام توخى بھا تس3وية ا�وض3اع الناش3ئة ع3ن ف3رض الحراس3ة عل3ى ا�ش3خاص 

R يكون قد تضمن تعديQً جوھرياً ف3ى ا�س3اس ال3ذى ق3ام علي3ه الق3رار بق3انون ، الطبيعيين
 ١٩٧٤لس33نة  ٦٩عتب33ار أن ا�ص33ل ال3ذى التزم33ه الق33انون رق33م با، ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠رق3م 

ھو ايلولة أموالھم وممتلكاتھم إلى ملكية الدولة مع تعويضھم عنھا فى الحدود المنص3وص 
يؤيد ھذا النظر ما تضمنته المذكرة اPيضاحية المرافق3ة لمش3روع الق3انون رق3م ، عليھا فيه

فق3د كش3ف كQھم3ا ، جلس الش3عب عن3هوكذلك تقرير اللجان المختصة بم ١٩٧٤لسنة  ٦٩
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

عن ا�سس التى التزمھا ھذا المشروع ومن بينھا التقيد بوجه عام بالح3د ا�قص3ى المق3رر 
وذل3ك لتحدي3د قيم3ة  –وھو ثQثون ألف جني3ه  – ١٩٦٤لسنة  ١٥٠فى القرار بقانون رقم 

ت3ذويب الف3وارق  خط3اً اش3تراكياً قص3د ب3ه" ما يرد عيناً أو نقداً باعتبار أن ھذا الح3د يمث3ل 
و�ن33ه ب33النظر إل33ى أن ش33ركات الت33أمين ق33د اس33تثمرت جانب33اً عام33اً م33ن ، "ب33ين الطبق33ات 

لس33نة  ١٥٠احتياطياتھ33ا ف33ى ش33راء العق33ارات المبني33ة الت33ى خض33عت للق33رار بق33انون رق33م 
فق333د اس333تلزم الحف333اظ عل333ى المرك333ز الم333الى لھ333ذه الش333ركات واس333تقرار مراكزھ333ا  ١٩٦٤

 –س3الفة البي3ان  –مما جرى به ن3ص الم3ادة العاش3رة ، لردھا عيناً القانونية وضع ضوابط 
من استبعاد العقارات والمنشآت المبيعة للحكومة أو القطاع العام التى ت3م تس3جيل عقودھ3ا 
وتلك التى يزيد ثمنھا فى العقد على ثQثين ألف جنيه من ال3رد العين3ى م3ا ل3م يترت3ب عل3ى 

، وحي3ث إن3ه مت3ى ك3ان ذل33ك. م33ع الجھ3ة المش3ترية  إلغ3اء عق3ود بيعھ3ا إنھ3اء حال3ة الش3يوع
وكان المش3رع ق3د اق3ر ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه مس3تلھماً اRعتب3ارات الت3ى كش3فت 

وعل33ى ض33وء مفھ33وم التع33ويض اPجم33الى ال33ذى قررت33ه الم33ادة ، عنھ33ا أعمال33ه التحض33يرية
Pلغاء عقود البي3ع مستبعداً بمقتضاه من ا، ١٩٦٤لسنة  ١٥٠الثانية من القرار بقانون رقم 

اRبتدائية المبرمة مع الجھات الحكومي3ة وم3ا ف3ى حكمھ3ا ف3ى ش3أن العق3ارات المبني3ة الت3ى 
بم3ا م3ؤداه بق3اء العق3ارات محلھ3ا عل3ى ملكي3ة الجھ3ات ، تزيد قيمتھا على ثQثين ألف جني3ه

الم33ذكورة دون ردھ33ا عين33اً إل33ى أص33حابھا وبغي33ر تعويض33ھم تعويض33اً ك33امQً ع33ن قيمتھ33ا 
ف3ى  ١٩٨١م3ايو س3نة  ١٦وحيث إن ھذه المحكم3ة س3بق لھ3ا أن قض3ت بت3اريخ . قيقية الح

بع3دم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون " دس3تورية " ق  ١لس3نة  ٥الدعوى رق3م 
فيم3ا نص3ت علي3ه م3ن أيلول3ة أم3وال وممتلك3ات  –س3الفة البي3ان  – ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠رقم 

م الحراس33ة طبق33اً �حك33ام ق33انون الط33وارئ إل33ى ا�ش33خاص الطبيعي33ين ال33ذين فرض33ت عل33يھ
أن ھذه ا�يلولة تشكل اعتداء عل3ى : أوRھما : مستندة فى ذلك إلى دعامتين ، ملكية الدولة

م33ن الدس33تور الت33ى ت33نص عل33ى أن  ٣٤الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لھ33ا بالمخالف33ة للم33ادة 
تحظ33ر المص33ادرة  من33ه الت33ى ٣٦ولخروجھ33ا عل33ى حك33م الم33ادة ، الملكي33ة الخاص33ة مص33ونة

أن3ه R يح3اج ب3أن الق3رار بق3انون : ثانيتھما . العامة وR تجيز المصادرة الخاصة إR بحكم 
المش3ار إليھم3ا ق3د تض3منا تع3ويض  ١٩٧٤لسنة  ٦٩والقانون رقم  ١٩٦٤ لسنة ١٥٠رقم 

الخاضعين للحراسة عن أموالھم وممتلكاتھم وأن تقدير ھذا التعويض يع3د م3ن المQءم3ات 
ذل3ك أن كQ3ً م3ن ھ3ذين التش3ريعين ق3د تع3رض للملكي3ة ، ية التى يستقل بھ3ا المش3رعالسياس

ا�م3ر ال3ذى يح3تم ، الخاصة التى صانھا الدستور ووضع لحمايتھا ضوابط وقواعد مح3ددة
لس3نة  ٦٩وإذ ك3ان الق3انون رق3م ، إخضاعمھا لما تتوRه ھذه المحكمة م3ن رقاب3ة دس3تورية

اف3ى ال3ذى كان3ت تقض3ى ب3ه أحك3ام الق3رار بق3انون قد استعاض عن التع3ويض الجز ١٩٧٤
بح33د اقص33ى مق33داره ثQث33ون أل33ف جني33ه وق33رر رد بع33ض أم33وال  ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠رق33م 

فإن3ه يك3ون ، الخاضعين عيناً أو نقداً فى حدود ھ3ذا المبل3غ للف3رد ومائ3ة أل3ف جني3ه ل]س3رة
ف33ة ا�م33وال بم33ا ن33ص علي33ه ف33ى الم33ادة الرابع33ة من33ه م33ن تعي33ين ح33د اقص33ى لم33ا ي33رد م33ن كا

والممتلكات التى فرضت عليھ3ا الحراس3ة ق3د انط3وى عل3ى مخالف3ة �حك3ام الدس3تور الق3ائم 
من3ه ا�م3ر  ٣٧الذى R يجيز تحدي3د ح3د أقص3ى إR بالنس3بة للملكي3ة الزراعي3ة طبق3اً للم3ادة 

من الدستور س3الفة  ٣٤الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 
وكان النص المطعون فيه قد استبعد من الرد العين3ى ، وحيث إنه متى كان ما تقدم. ان البي

بم33ا يعني33ه ذل33ك م33ن ، العق33ارات المبين33ة في33ه إذا ك33ان ثم33ن بيعھ33ا يج33اوز ثQث33ين أل33ف جني33ه
استمرار أيلولتھا وتمكين الجھ3ات الحكومي3ة وم3ا ف3ى حكمھ3ا منھ3ا وبالت3الى بق3اء الع3دوان 
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. م33ن الدس33تور  ٣٦، ٣٤يك33ون منطوي33اً عل33ى مخالفتھ33ا ل33نص الم33ادتين فإن33ه ، عليھ33ا قائم33اً 
وحيث إنه R وجه لقال3ة أن المش3رع ق3د الت3زم بالح3د ا�قص3ى المش3ار إلي3ه باعتب3اره يمث3ل 

ت3ذويب  – ذلك أن التزام المشرع بالعمل عل3ى تحقي3ق ھ3ذا المب3دأ ، خطاً اشتراكياً قصد به
R يعن33ى "  –رى ب33ه قض33اء ھ33ذه المحكم33ة الف33وارق ب33ين الطبق33ات وعل33ى م33ا س33بق أن ج33

ترخص33ه ف33ى تج33اوز الض33وابط والخ33روج عل33ى القي33ود الت33ى تض33منتھا مب33ادئ الدس33تور 
ا�خرى ومنھا صون الملكي3ة الخاص3ة وع3دم المس3اس بھ3ا إR عل3ى س3بيل اRس3تثناء وف3ى 

وفضQً عن ذلك فإن المشرع الدستورى قد عن3ى ، الحدود وبالقيود التى أوردتھا نصوصه
عن3د تحدي3د ا�س3اس اRقتص33ادى  – ١٩٨٠ م33ايو س3نة ٢٢ف3ى التع3ديل الص3ادر بت3اريخ  –

ويھ33دف إل33ى ت33ذويب " للدول33ة ف33ى الم33ادة الرابع33ة م33ن الدس33تور ب33أن يس33تعيض ع33ن عب33ارة 
ويؤدى إلى تقريب الف3وارق ب3ين ال3دخول ويحم3ى الكس3ب " بعبارة " الفروق بين الطبقات 

وھى ذات العبارة التى أوردھا  ".ء والتكاليف العامة المشروع ويكفل عدالة توزيع ا�عبا
ينظم اRقتصاد القومى وفق3اً لخط3ة تنمي3ة ش3املة " منه والتى تنص على ان  ٢٣فى المادة 

والقض33اء عل33ى ، ورف33ع مس33توى المعيش33ة، تكف33ل زي33ادة ال33دخل الق33ومى وعدال33ة التوزي33ع
ووض3ع ، حد أدن3ى ل]ج3وروضمان ، وربط ا�جر باPنتاج، وزيادة فرص العمل، البطالة

وبذلك يكون ا�ساس الذى أق3ام علي3ه ال3نص " حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول 
فإن3ه يتع3ين ، وحيث إنه على ضوء ما س3لف بيان3ه. المطعون فيه حكمه مصادماً للدستور 

م3ن ق3انون تس3وية ا�وض3اع الناش3ئة  ١٠م3ن الم3ادة " ب"الحكم بعدم دستورية ن3ص البن3د 
فيم3ا اش3ترطه م3ن ح3د أقص3ى  ١٩٧٤لسنة  ٦٩رض الحراسة الصادر بالقانون رقم عن ف

  .لقيمة ما يلغى بيعه ويرد عيناً من العقارات المبينة فيه

Êh^f‰ù]�å„ã× 

íÛÓ�]�kÛÓuV  بانتھ3اء الخص3ومة ف3ى ال3دعوى بالنس3بة لش3قھا المتعل3ق ب3الطعن
م3ن " ب"س3بة للطع3ن عل3ى البن3د وبقبولھ3ا بالن، ١٩٨١لسنة  ١٤١على القرار بقانون رقم 

المادة العاشرة من قانون تسوية ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض الحراس3ة الص3ادر بالق3انون 
الت33ى R تج33اوز " وبع33دم دس33تورية ھ33ذا البن33د فيم33ا ن33ص علي33ه م33ن ، ١٩٧٤لس33نة  ٦٩رق33م 

ب ومبلغ مائة جنيه مقابل أتع3ا، وألزمت الحكومة المصروفات، "قيمتھا ثQثين ألف جنيه 
  . المحاماة
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام
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  . م..............................١٩٩٢ يناير سنة ٤بالجلسة العلنية المنعقدة  

  ر,+� ا��q,�  ��@A......عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار
ال333دكتور محم333د اب333راھيم أب333و العين333ين وف333اروق : المستش333ارين وعض333وية الس333ادة

عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد عل3ى عبدالواح3د وم3اھر 
 البحيرى

  ا����ض ........'''السيد عبد الحميد عمارة /وحضور السيد المستشار 
  أ
+	 ا�%�  ..........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

        
îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  

قض33ائية   ٨لس33نة  ٢٧ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
  .... دستورية"

l]ð]†{{qý] 

أودع الم33دعون قل333م كت33اب المحكم333ة ص333حيفة  ١٩٨٦ف33ى ا�ول م333ن ديس33مبر س333نة 
بس33ريان "  ١٩٧٠لس33نة  ٥٧ال33دعوى الماثل33ة ط33البين الحك33م بع33دم دس33تورية الق33انون رق33م 

بع333دم ج333واز الجم333ع ب333ين مرت333ب الوظيف333ة ف333ى  – ١٩٦٢لس333نة  ٧٧أحك333ام الق333انون رق333م 
على الع3املين  –الشركات التى تساھم فيھا الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيھا 

وبالتجاوز عن استرداد ، بالمنشآت وبالجمعيات التعاونية التى تملكھا أو تساھم فيھا الدولة
م33ذكرة ، وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة" . ق ص33رفه بالمخالف33ة �حك33ام ھ33ذا الق33انون م33ا س33ب

طلبت فيھا أصلياً الحكم بعدم قبول ال3دعوى بالنس3بة للم3ادتين ا�ول3ى والثاني3ة م3ن الق3انون 
ق3دمت ، وبعد تحضير ال3دعوى. واحتياطياً برفض الدعوى برمتھا ، ١٩٧٠لسنة  ٥٧رقم 

، ونظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة. ا ھيئة المفوضين تقري3راً برأيھ3
  وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]  
  والمداولة ، بعد اRطQع على ا�وراق

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 
وات المسلحة عينوا بالجمعية التعاوني3ة أن المدعين بعد أن أحيلوا إلى التقاعد من خدمة الق

وبالنس33بة إل33ى  ١٩٦٧اRس33تھQكية إل33ى أن انتھ33ت خدم33ة بعض33ھم فيھ33ا ف33ى غض33ون س33نة 
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وق3د ظل3وا يجمع3ون ب3ين معاش3اتھم العس3كرية ومرتب3اتھم ، ١٩٦٨آخرين منھم خQل س3نة 
وا فأق3ام، إذ تقرر حرمانھم من الح3ق ف3ى الجم3ع بينھم3ا ١٩٦٥من ھذه الجمعية حتى سنة 

قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى  ٢٢لس3نة  R١٢٥٢قتضاء ھذا الحق ال3دعوى رق3م 
فطعن3وا ف3ى حكمھ3ا أم3ام المحكم3ة اPداري3ة العلي3ا ب3الطعن رق3م ، التى انتھ3ت إل3ى رفض3ھا

وف3ى الموض3وع بإلغ3اء الحك3م المطع3ون ، فقض3ى بقبول3ه ش3كQً ، قض3ائية ١٩لسنة  ١٢٠٨
الدولة بنظر الدعوى وبإحالتھ3ا إل3ى اللجن3ة القض3ائية  وبعدم اختصاص محاكم مجلس، فيه

وأمام ھذه اللجنة دفع الم3دعون بع3دم دس3تورية الم3ادة الثالث3ة م3ن ، لضباط القوات المسلحة
فيم33ا نص33ت علي33ه م33ن العم33ل بأحكام33ه اعتب33اراً م33ن ت33اريخ  ١٩٧٠لس33نة  ٥٧الق33انون رق33م 

ن مرتب الوظيف3ة ف3ى الش3ركات بعدم جواز الجمع بي ١٩٦٢لسنة  ٧٧العمل بالقانون رقم 
وإذ ق3درت اللجن3ة جدي3ة . التى تساھم فيھا الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيھ3ا 

فق3د أق3اموا ، ھذا الدفع وحددت للمدعين موعداً غايته ثQثة أشھر لرفع الدعوى الدس3تورية
الجم3ع  ك3ان ي3نص عل3ى حظ3ر ١٩٦٢لس3نة  ٧٧وحيث إن الق3انون رق3م . الدعوى الماثلة 

ب33ين مرت33ب الوظيف33ة ف33ى الش33ركات الت33ى تس33اھم فيھ33ا الدول33ة وب33ين المع33اش المس33تحق قب33ل 
وإذ ارت33أت وزارة الخزان33ة أن روح ھ33ذا الق33انون وأھداف33ه يقتض33يان س33ريان ، التعي33ين فيھ33ا

، الحظر المشار إليه على العاملين بالمنشآت والجمعيات التى تملكھا أو تساھم فيھ3ا الدول3ة
تس3رى " ال3ذى ن3ص ف3ى مادت3ه ا�ول3ى عل3ى أن  ١٩٧٠لس3نة  ٥٧انون رق3م فقد ص3در الق3

بعدم جواز الجم3ع ب3ين مرت3ب الوظيف3ة ف3ى الش3ركات  ١٩٦٢لسنة  ٧٧ أحكام القانون رقم
عل3ى الع3املين بالمنش3آت ، التى تساھم فيھا الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيھ3ا

كم3ا ن3ص ف3ى مادت3ه الثاني3ة عل3ى ، اھم فيھا الدولةوبالجمعيات التعاونية التى تملكھا أو تس
، يتج3اوز ع3ن اس3ترداد م33ا س3بق ص3رفه م3ن معاش33ات بالمخالف3ة �حك3ام ھ3ذا الق33انون"  أن

لس3نة  ٧٧يعمل بھ3ذا الق3انون م3ن ت3اريخ العم3ل بالق3انون رق3م " وفى مادته الثالثة على أن 
 ١٩٧٠لس33نة  ٥٧رق33م وحي33ث إن الم33دعين ينع33ون عل33ى الق33انون " . المش33ار إلي33ه  ١٩٦٢

سالف البيان مخالفته مبدأ الفصل بين السلطات وانطوائه على تحصين أعم3ال إداري3ة م3ن 
رقابة القضاء وخروجه على مبدأ عدم رجعية الق3وانين فضQ3ً ع3ن إخQل3ه بمب3دأ المس3اواة 

 ٧٧وذلك بمقولة أن ھذا القانون ص3در كتش3ريع مفس3ر �حك3ام الق3انون رق3م ، أمام القانون
، منتھكاً بذلك السلطة ا�صلية للقضاء فى مجال تفسير النص3وص التش3ريعية ١٩٦٢ة لسن

وأن القانون المطعون فيه ليس عمQً تشريعياً فى حقيقة ا�مر إذ R يع3دو أن يك3ون ق3راراً 
إداري33اً أل33بس ش33كل الق33انون توقي33اً لمخاص33مة ھ33ذا الق33رار ال33ذى ص33در ف33ى ش33أن أش33خاص 

ومن جھة أخرى فقد ك3ان ، ض ومبدأ تجرد القاعدة القانونيةمحصورين بذواتھم بما يتعار
يتعين على السلطة التشريعية أن تقر الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3انون المطع3ون في3ه والمتض3منة 

 ١٩٦٤م3ن دس3تور س3نة  ١٦٣أثراً رجعياً با�غلبية الخاصة المنصوص عليھا فى الم3ادة 
فQ3 تكف3ى ، ضاء المجل3س التش3ريعىوھى أغلبية أع –الذى صدر فى ظله ذلك القانون  –

وق33د خل33ت مض33ابط مجل33س ا�م33ة مم33ا يفي33د ت33وافر ھ33ذه ، بش33أنھا أغلبي33ة الحاض33رين م33نھم
ا�مر الذى يصمھا بعدم الدستورية لع3دم ، ا�غلبية الخاصة عند إقراره للمادة المشار إليھا

ري33ر ا�ث33ر ھ33ذا باPض33افة إل33ى أن تق. اس33تيفائھا الش33كل ال33ذى تطلب33ه الدس33تور Pقرارھ33ا 
الرجع33ى ق33د اخ33ل بمب33دأ المس33اواة أم33ام الق33انون ب33ين فئت33ين تماث33ل أفرادھم33ا ف33ى مراك33زھم 

وفئ3ة ، القانونية ھما فئة المدعين الذين حرمھم القانون المطعون فيه من حقوقھم المكتس3بة
أخرى من نظ3رائھم ال3ذين تج3اوز المش3رع ع3ن اس3ترداد م3ا س3بق ص3رفه لھ3م م3ن مع3اش 



 

 


���������م����م����م����مא���א�����א���א�����א���א�����א���א�����������

�א�����

�א�����

�א�����
�����ج�ج�ج�ج�������������א��� �� �� �� �

لللل
٣١١  

  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

وترتيباًُ◌ عل3ى ذل3ك ينع3ى الم3دعون عل3ى الق3انون ، م القانون المطعون فيهبالمخالفة �حكا
م3ن  ١٦٣من الدستور القائم والم3ادة  ١٦٥، ٦٨، ٤٠المطعون فيه مخالفته �حكام المواد 

وعل3ى م3ا  –وحيث إن وRية ھذه المحكم3ة ف3ى ال3دعاوى الدس3تورية . ١٩٦٤ دستور سنة
الدعوى اتصاRً مطابق3اً ل]وض3اع المق3ررة ف3ى R تقوم إR باتصالھا ب – جرى به قضاؤھا

وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتھا يتح3دد بنط3اق ، قانونھا
ال33دفع بع33دم الدس33تورية ال33ذى أثي33ر أم33ام محكم33ة الموض33وع وف33ى الح33دود الت33ى تق33در فيھ33ا 

الموضوع بعدم دس3تورية وكان المدعون فى الدعوى الماثلة قد دفعوا أمام محكمة ، جديته
م3ن العم3ل بأحكام3ه اعتب3اراً م3ن  ١٩٧٠لس3نة  ٥٧ما قررته المادة الثالثة من القانون رقم 

وك333ان التص333ريح الص333ادر ع333ن محكم333ة ، ١٩٦٢لس333نة  ٧٧ت333اريخ العم333ل بالق333انون رق333م 
ف33إن الطع3ن عل33ى ، الموض3وع برف33ع ال3دعوى الدس33تورية منحص3راً ف33ى ھ3ذا النط33اق وح3ده

يك33ون مج33اوزاً ذل33ك النط33اق  ١٩٧٠لس33نة  ٥٧ى والثاني33ة م33ن الق33انون رق33م الم33ادتين ا�ول33
الذى تتحدد به المسألة الدستورية التى ت3دعى ھ3ذه المحكم3ة للفص3ل فيھ3ا بم3ا م3ؤداه انتف3اء 

الدس33تورية العلي33ا بالمحكم33ة  –ف33ى خص33وص ھ33اتين الم33ادتين  –اتص33ال ال33دعوى الماثل33ة 
نونھ33ا والت33ى R يج33وز الخ33روج عليھ33ا بوص33فھا اتص33اRً مطابق33اً ل]وض33اع الت33ى رس33مھا قا

ض333وابط جوھري333ة فرض333ھا المش333رع للمص333لحة العام333ة ك333ى ين333تظم الت333داعى ف333ى المس333ائل 
وحي33ث إن الم33دعين ينع33ون عل33ى ن33ص الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33انون . الدس33تورية وفق33اً لھ33ا 

ة الخاص33ة المطع33ون في33ه انس33حابھا إل33ى الماض33ى دون أن تقرھ33ا الس33لطة التش33ريعية با�غلبي33
وحي3ث إن ھ3ذا النع3ى م3ردود .  ١٩٦٤م3ن دس3تور س3نة  ١٦٣المنصوص عليھا ف3ى الم3ادة 

ب33أن ا�ص33ل المق33رر دس33تورياً ھ33و ع33دم س33ريان أحك33ام الق33وانين إR عل33ى م33ا يق33ع م33ن ت33اريخ 
وإن الس33لطة التش33ريعية تتخ33ذ قراراتھ33ا ، العم33ل بھ33ا فQ33 يترت33ب عليھ33ا اث33ر فيم33ا وق33ع قبلھ33ا

ة للحاضرين من أعضائھا وأنه استثناء م3ن ھ3اتين القاع3دتين أج3از الدس3تور با�غلبية المطلق
ال3نص ف3ى الق3انون عل3ى رجعي3ة اbث3ار الت3ى يرتبھ3ا عل3ى أن  –ف3ى غي3ر الم3واد الجنائي3ة  –

وھ3ى أغلبي3ة خاص3ة ، يكون ذل3ك بموافق3ة أغلبي3ة أعض3اء الس3لطة التش3ريعية ف3ى مجم3وعھم
اbث3ار الت3ى تح3دثھا الرجعي3ة ف3ى مح3يط العQق3ة  فرضھا الدستور كضمانة أساسية للح3د م3ن

القانونية وتوكيداً لخطورتھ3ا ف3ى ا�ع3م ا�غل3ب م3ن ا�ح3وال باعتب3ار م3ا ق3د ت3ؤول إلي3ه م3ن 
وك3ان الب3ين م3ن مض3بطتى مجل3س ا�م3ة ، إذ كان ذل3ك، مساس بالحقوق وإخQل باRستقرار

 ٣٠، ٢٢تين عل3ى الت3والى ف3ى وا�ربع3ين المنعق3د فى جلستيه الحادية وا�ربعين والسادسة
ق3د ت3م  ١٩٧٠لس3نة  ٥٧أن اRقتراع النھائى على مشروع الق3انون رق3م  ١٩٧٠يونيه سنة 

ن33داء باRس33م باعتب33اره متض33مناً أث33راً رجعي33اً وكان33ت رجعي33ة ھ33ذا ا�ث33ر حقيق33ة قانوني33ة دار 
لمش3روع وقد أسفر اRقتراع عن الموافقة على ھ3ذا ا، حولھا النقاش فى المجلس التشريعى

عضواً من مجموع أعض3اء المجل3س الب3الغ ع3ددھم وقتئ3ذ  ٢٨٧فى مجموع مواده بأغلبية 
فإن قالة انتفاء ا�غلبي3ة الخاص3ة الت3ى اس3تلزمھا الدس3تور Pق3رار ، ثQثمائة وستين عضواً 

وحي33ث إن اس33تيفاء الم33ادة . الق33وانين رجعي33ة ا�ث33ر تك33ون فاق33دة �ساس33ھا حري33ة ب33الرفض 
عليھا للشكلية التى تطلبھا الدستور Pقرار القوانين رجعية ا�ث3ر عل3ى م3ا  الثالثة المطعون

R يعصمھا من الخضوع للرقابة الت3ى تباش3رھا ھ3ذه المحكم3ة عل3ى دس3تورية ، سلف بيانه
أو ، القوانين كلما كان حكمھ3ا منطوي3اً عل3ى إھ3دار لح3ق م3ن الحق3وق الت3ى كفلھ3ا الدس3تور

ذل33ك أن الدس33تور يتمي33ز بطبيع33ة خاص33ة ، ق33اص من33هيف33رض قي33وداً علي33ه ت33ؤدى إل33ى اRنت
، تضفى علي3ه الس3يادة والس3مو بحس3بانه كفي3ل الحري3ات وموئلھ3ا وعم3اد الحي3اة الدس3تورية
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أن تس33توى عل33ى القم33ة م33ن البني33ان الق33انونى  –بالت33الى  – فح33ق لقواع33ده، وأس33اس نظامھ33ا
راً ب3أن أحك3ام الدس3تور ھ3ى اعتب3ا، للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواع3د النظ3ام الع3ام

وف3ى مج3ال ، أسمى القواعد اbمرة التى تلتزم الدولة بالخضوع لھا فى تشريعھا وقض3ائھا
تك33ون موافق33ة ، وبمراع33اة ح33دوده، وف33ى إط33ار ھ33ذا اRلت33زام، مباش33رتھا لس33لطتھا التنفيذي33ة

، ريةالنصوص التشريعية �حكام الدستور رھنا ببراءتھا مما قد يش3وبھا م3ن مثال3ب دس3تو
س33واء ف33ى ذل33ك تل33ك الت33ى تق33وم عل33ى مخالف33ة ش33كلية ل]وض33اع اPجرائي33ة الت33ى يتطلبھ33ا 

أم تل3ك الت3ى يك3ون مبناھ3ا مخالف3ة لقواع3ده الموض3وعية الت3ى تعك3س مض3امينھا ، الدستور
وض3وابط ، وكذلك ا�سس الت3ى تن3تظم الجماع3ة، القيم والمثل التى بلورتھا اPرادة الشعبية

وعل33ى م33ا  –�ص33ل ف33ى س33لطة المش33رع ف33ى مج33ال تنظ33يم الحق33وق وحي33ث إن ا.  حركتھ33ا
أنھا سلطة تقديرية م3ا ل3م يقي3دھا المش3رع بض3وابط معين3ة  –جرى به قضاء ھذه المحكمة 

وك3ان الدس3تور إذ ، تح3د م3ن إطQقھ3ا وترس3م بالت3الى ح3دوداً لممارس3تھا R يج3وز تخطيھ3ا
ريعاتھا ف33ى ھ33ذا اPط33ار R ف33إن تش33، يعھ33د إل33ى الس33لطة التش33ريعية تنظ33يم موض33وع مع33ين

ب333النقص أو  –وذل333ك باقتحامھ333ا ، يج333وز أن تن333ال م333ن الح333ق مح333ل الحماي333ة الدس333تورية
. المنطق33ة الت33ى اعتبرھ33ا الدس33تور مج33اRً حيوي33اً لھ33ذا الح33ق لض33مان فعاليت33ه  –اRنتق33اص 

وحي33ث إن الب33ين م33ن اس33تقراء أحك33ام الدس33تور وربطھ33ا ب33بعض ف33ى إط33ار م33ن الوح33دة 
أن3ه ف3ى مج3ال ح3ق ، وبما يقتضيه تحقي3ق اRتس3اق والتكام3ل بينھ3ا، ى تجمعھاالعضوية الت

أولھم33ا أن العم33ل ل33يس ترف33اً وR ھ33و ، كف33ل الدس33تور أم33رين، العم33ل والت33أمين اRجتم33اعى
 ١٣ذلك أن الفقرة ا�ولى م3ن الم3ادة ، منحة من الدولة تبسطھا أو تقبضھا تحكماً أو إعناتاً 

وھ3و ، وشرفاً يرنو إليه، وواجباً يلتزم بأدائه، لكل مواطن من الدستور نظمته بوصفه حقاً 
إذا ، باعتباره كذلك و�ھميت3ه ف3ى تق3دم الجماع3ة وإش3باع احتياجاتھ3ا تولي3ه الدول3ة تق3ديرھا

أما فقرتھا الثانية فتؤكد أن ا�صل فى العمل أن يكون . امتاز العامل فى النھوض بتبعاته 
فQ3 يحم3ل علي3ه الم3واطن حمQ3ً إR أن يك3ون ذل3ك وف3ق ، إرادياً قائماً على اRختي3ار الح3ر

وھ3ى ش3روط تطلبھ3ا . قانون وبوصفه ت3دبيراً اس3تثنائياً �داء خدم3ة عام3ة وبمقاب3ل ع3ادل 
وأل3زم المش3رع بمراعاتھ3ا مقي3داً س3لطته ف3ى مج3ال تنظيم3ه ، الدستور فى العم3ل اPلزام3ى

مض33مونھا للح33ق ف33ى العم33ل حت33ى R يتح33ول العم33ل إل33ى ن33وع م33ن الس33خرة المجافي33ة ف33ى 
وك33ان ا�ج33ر ، م33ن الدس33تور بفقرتيھ33ا إذ ك33ان ذل33ك ١٣بوص33فه ش33رفاً والمناقض33ة للم33ادة 

�داء العمل الذى تقتضيه الدول3ة ، آنفة البيان ١٣العادل مشروطاً بالفقرة الثانية من المادة 
الوف3اء بھ3ذا ف3إن ، قسراً من مواطنيھا نزوRً على دواعى الخدمة العام3ة ووف3اء بمتطلباتھ3ا

ا�جر يكون بالضرورة التزاماً أحق بالحماي3ة الدس3تورية كلم3ا ك3ان مق3ابQً لعم3ل ت3م أداؤه 
فى إطار رابطة عقدية أو فى نطاق عQقة تنظيمية ارتبط طرفاھا بھا وتقرر أجر العام3ل 

وذلك انطQقاً م3ن ض3رورة التمك3ين للق3يم ا�ص3يلة الخلقي3ة واRجتماعي3ة الت3ى ، من خQلھا
، م3ن الدس3تور ١٢لتزم المجتمع بالتحلى بھا والعمل فى سبيلھا على ما تنص عليه المادة ي

ونزوRً على حقيقة أن ا�جر وفرص العمل وربطھما معاً باPنتاجية تمثل جميعھا مQم3ح 
أساسية لخطة التنمية الشاملة التى تنظم اقتصاد الدولة والتى تتوخى زي3ادة ال3دخل الق3ومى 

ثانيھما إن الدستور إذ عھ3د ف3ى ، من الدستور ٢٣وزيعه وفقاً لحكم المادة وضمان عدالة ت
من33ه إل33ى المش33رع تنظ33يم قواع33د م33نح المرتب33ات والمعاش33ات والتعويض33ات  ١٢٣الم33ادة 

والجھ3ات ، واPعانات والمكافآت التى تتق3رر عل3ى خزان3ة الدول3ة وح3اRت اRس3تثناء منھ3ا
لتش33ريعى يك33ون مجانب33اً أحك33ام الدس33تور منافي33اً ف33إن ھ33ذا التنظ33يم ا، الت33ى تت33ولى تطبيقھ33ا
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

لمقاص333ده إذا تع333رض للحق333وق الت333ى يتناولھ333ا بم333ا ي333ؤدى إل333ى إھ333دارھا أو إفراغھ333ا م333ن 
ي3نھض التزام3اً عل3ى  –إذا توافر أص3ل اس3تحقاقه  –ذلك أن الحق فى المعاش ، مضمونھا

عل3ى أن المع3اش ال3ذى وتدل قوانين التأمين اRجتماعى المتعاقبة . الجھة التى تقرر عليھا 
تتوافر ش3روط اقتض3ائه عن3د انتھ3اء خدم3ة الم3ؤمن علي3ه ببلوغ3ه س3ن التقاع3د المنص3وص 
عليه بنظام التوظف المعام3ل ب3ه إنم3ا يعتب3ر التزام3اً مترتب3اً ب3نص الق3انون ف3ى ذم3ة الجھ3ة 

وإذا كان الدستور ق3د خط3ا خط3وة أبع3د ف3ى اتج3اه دع3م الت3أمين اRجتم3اعى ح3ين . المدينة 
تقري3ر مع3اش يواج3ه ب3ه المواطن3ون بط3التھم أو عج3زھم ، من3ه ١٧ط بالدولة ف3ى الم3ادة نا

ف333ذلك �ن مظل333ة الت333أمين ، ع333ن العم333ل أو ش333يخوختھم ف333ى الح333دود الت333ى يبينھ333ا الق333انون
ھ3ى الت3ى تف3رض بم3داھا واقع3اً أفض3ل ي3ؤمن  –التى يحدد المشرع نطاقھ3ا  –اRجتماعى 

تضامن اRجتماعى التى يق3وم عليھ3ا المجتم3ع وفق3اً وينھض بموجبات ال، المواطن فى غده
إن الم33دعين بع33د انتھ33اء ، وحي33ث إن الثاب33ت م33ن ا�وراق. م33ن الدس33تور  ٧ل33نص الم33ادة 

وفق33اً للق33وانين ، خ33دمتھم ب33القوات المس33لحة الت33ى اس33تحقوا عنھ33ا مع33اش التقاع33د العس33كرى
واس33تمروا يجمع33ون ب33ين  ق33د عين33وا بإح33دى الجمعي33ات التعاوني33ة اRس33تھQكية، المنظم33ة ل33ه

إل3ى أن تق3رر ، ١٩٦٥معاشاتھم ھذه ورواتبھم عن عملھم ف3ى الجمعي3ة حت3ى فبراي3ر س3نة 
وإذ نظ3م الق3انون رق3م ، فأقاموا الدعوى الموض3وعية Rقتض3ائه، حرمانھم من ھذا المعاش

وك33ان م33ؤدى ن33ص الم33ادة ، بع33ض أوض33اع الع33املين ف33ى ھ33ذه الجمعي33ات ١٩٧٠لس33نة  ٥٧
 – ١٩٦٢لس33نة  ٧٧ ا الق33انون أن يس33رى الحظ33ر ال33ذى تق33رر بالق33انون رق33مالثالث33ة م33ن ھ33ذ

عل33ى الع33املين بالجمعي33ات التعاوني33ة الت33ى تملكھ33ا الدول33ة أو  –واعتب33اراً م33ن ت33اريخ نف33اذه 
وك33ان ھ33ذا الحظ33ر ينط33وى عل33ى إھ33دار حقھ33م ف33ى المع33اش المق33رر لھ33م قب33ل ، تس33اھم فيھ33ا

عاش3اتھم تل3ك منفصQ3ً ع3ن الح3ق ف3ى روات3بھم وكان قيام الحق فى م، عملھم بتلك الجمعية
ذل3ك أن3ه ، التى استحقوھا بعد التعيين فيھ3ا م3رده إن ھ3ذين الحق3ين يختلف3ان مص3دراً وس3بباً 

ف3إن رابط3ة العم3ل التعاقدي3ة ، بينما يعتبر نص القانون مصدراً مباشراً للحق فى معاشاتھم
ر المع3اش مس3تحقاً ع3ن وم3ن جھ3ة أخ3رى يعتب3، ھى المصدر المباشر للحق ف3ى مرتب3اتھم

، مدد خدمتھم السابقة بالقوات المسلحة وفقاً للقواع3د الت3ى قررھ3ا المش3رع ف3ى ھ3ذا الص3دد
وذلك خQفاً للحق فى رواتبھم إذ يقوم مقابQً لعمل قاموا بأدائ3ه للجمعي3ة المش3ار إليھ3ا بع3د 

ن يك3ون إنك3اراً والعدوان التشريعى على أحد ھ3ذين الحق3ين R يع3دو أ، إحالتھم إلى التقاعد
لوجوده وحرماناً لھم من الحق فى اقتضائه جبراً عند المنازعة فيه بعد أن أصبح ديناً ف3ى 

ول3يس ذل3ك إR إھ3داراً للح3ق ف3ى الملكي3ة الخاص3ة ال3ذى كف3ل .  ذمة الجھة الملتزمة بأدائ3ه
 تل3ك الحماي3ة، بالحماي3ة الQزم3ة لص3ونه –من3ه  ٣٤فى الم3ادة  –وأحاطه ، الدستور أصله

الت33ى ج33رى قض33اء ھ33ذه المحكم33ة عل33ى انص33رافھا إل33ى الحق33وق العيني33ة والشخص33ية عل33ى 
وذلك انطQقاً م3ن ان الملكي3ة الخاص3ة ، وعلى اتساعھا بالتالى ل]موال بوجه عام، السواء

فضQً ع3ن كونھ3ا م3ن مص3ادر الث3روة القومي3ة الت3ى يتع3ين تنميتھ3ا والحف3اظ عليھ3ا لت3ؤدى 
فإنھ33ا تع33د ثم33رة مباش33رة لنش33اط الف33رد ، م33ة اRقتص33اد الق33ومىوظيفتھ33ا اRجتماعي33ة ف33ى خد

وبالبناء على م3ا ، وحافزه دوماً إلى التطور والتقدم، ونتاجاً لعمله فى ا�غلب من ا�حوال
تقدم تكون الرجعية التى تضمنھا النص المطعون عليه مناقضة فى محتواھ3ا الموض3وعى 

وحي33ث إن33ه R . ك33م بع33دم دس33توريتھا الح –م33ن ث33م  –ويتع33ين ، م33ن الدس33تور ٣٤للم33ادة 
تفت3رض  –ف3ى غي3ر الم3واد الجنائي3ة  –محاجة للقول بأن الرجعي3ة الت3ى أجازھ3ا الدس3تور 

وين33درج ، لزوم33اً أو عل33ى ا�ق33ل ف33ى أغل33ب ا�ح33وال وأعمھ33ا المس33اس ب33الحقوق المكتس33بة
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عل3ى  ذل3ك أن القي3ود الت3ى يفرض3ھا المش3رع، تحتھا الحق فى المعاش محل النزاع الراھن
التمتع بالحقوق التى كفل الدستور أصلھا R يجوز أن يص3ل م3داھا إل3ى ح3د إھ3دارھا كلي3ة 

وR تعدو سلطته ف3ى نطاقھ3ا مج3رد تنظيمھ3ا وف3ق أس3س موض3وعية R ت3ؤثر ، أو تقليصھا
ف33إذا ج33اوز المش3رع نط33اق س33لطته ف33ى مج3ال تنظ33يم الحق33وق الت33ى أحاطھ33ا ، ف3ى جوھرھ33ا

ريع الصادر عنه فى حومة المخالفة الدستورية سواء عمل به وقع التش، الدستور بالحماية
وحي3ث إن الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3انون المطع3ون علي3ه تقض3ى . بأثر مباشر أو بأثر رجعى 

وإذ ك3ان ت3رخص ، بالتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه من معاش3ات بالمخالف3ة �حكام3ه
املين بالمنش33آت والجمعي33ات الدول3ة ف33ى الن33زول م33ن جانبھ33ا عم33ا ص3رفته منھ33ا ل33بعض الع33

يفترض عدم استحقاقھم أصQً لھ3ا خQ3ل الفت3رة الت3ى ، التعاونية التى تملكھا او تساھم فيھا
ف33إن س33قوط ھ33ذا ا�ث33ر ، امت33د إليھ33ا ا�ث33ر الرجع33ى ل33نص الم33ادة الثالث33ة المطع33ون عليھ33ا

حك3م يس3تلزم ال –عل3ى م3ا س3لف بيان3ه  –الرجعى فى محتواه الموضوعى لعدم دس3توريته 
بس33قوط الم33ادة الثاني33ة وذل33ك Rرتباطھم33ا مع33اً ارتباط33اً R يقب33ل التجزئ33ة إذ R يتص33ور قي33ام 
المادة الثانية منفصلة عن ا�ثر الرجع3ى للحظ3ر ال3ذى ح3ال دون حص3ول الم3دعين خQ3ل 

   .فترة عملھم بالجمعية على معاشاتھم المستحقة قبل التعيين فيھا

å„ã×Ê�h^f‰ù]        
�íÛÓ�]�kÛÓuV ١٩٧٠لس3نة  ٥٧م دستورية الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3انون رق3م بعد 

 ١٩٦٢لس33نة  ٧٧ويعم33ل ب33ه م33ن ت33اريخ العم33ل بالق33انون رق33م " وذل33ك فيم33ا نص33ت علي33ه 
  . المحاماة ومبلغ ثQثين جنيھاً مقابل أتعاب، وألزمت الحكومة المصروفات" المشار إليه 
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الدكتور محمد ابراھيم أبو العينين ومحمد ولى الدين  :وية السادة المستشارينوعض
جQل وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور 

  عبدالمجيد فياض
  ا����ض ......'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قض33ائية   ٧لس33نة  ٤١ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
  .... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
لس3نة  ٧٣٥٣ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم  ١٩٨٥مايو  ٢٧بتاريخ 

بوق33ف  ١٩٨٥ م33ارس س33نة ٥رى ف33ى قض33ائية بع33د أن قض33ت محكم33ة القض33اء اPدا ٣٨
الدعوى وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الق3رار 

فيم3ا تض3منه م3ن  ١٩٨٤س3بتمبر س3نة  ٢٠الصادر من المجلس ا�على للجامعات بت3اريخ 
يئ3ة وق3دمت ھ.  للطلبة من أبناء الفئات المستثناة% ٥زيادة مجموع الدرجات الكلى بنسبة 

أودع3ت ، وبعد تحضير ال3دعوى. طلبت فيھا الحكم برفض الدعوى ، قضايا الدولة مذكرة
، ونظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة. ھيئة المفوضين تقري3راً برأيھ3ا 

  وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�] 

   .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق 
تتحصل فى  – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق –قائع حيث إن الو

لس3نة  ٧٣٥٣كان قد أق3ام ال3دعوى رق3م ، أن المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر
قضائية أمام محكمة القضاء اPدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ الق3رار القاض3ى بإلح3اق  ٣٨

وف3ى ، وط فيما تضمنه من عدم قبولھا بكلية الصيدلةابنته لكلية الطب البيطرى جامعة أسي
وإذ ت3راءى للمحكم3ة ع3دم . الموضوع بإلغاء ھذا القرار مع ما بترتب على ذلك من آث3ار 

 ١٩٨٤س3بتمبر س3نة  ٢٠دستورية القرار الصادر من المجل3س ا�عل3ى للجامع3ات بت3اريخ 
للطلب33ة م33ن أبن33اء % ٥اس3تناداً إل33ى م33ا تض33منه م33ن زي33ادة مجم3وع ال33درجات الكل33ى بنس33بة 

م3ارس  ٥فق3د قض3ت بجلس3ة ، من الدستور ٤٠، ٨الفئات المستثناه يشكل مخالفة للمادتين 
بوق33ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى  ١٩٨٤س33نة 

يك3ون " ..... وحيث إن القرار المذكور نص على أن . مدى دستورية القرار المشار إليه 
بترتيب  ٨٤/١٩٨٥فئات المستثناه فى الجامعات والمعاھد العليا فى العام الجامعى قبول ال
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المجموع الكلى للدرجات بالنسبة للمتقدمين من كل فئة فى ك3ل كلي3ة وذل3ك بش3رط أR يق3ل 
". م3ن مجم3وع ال3درجات % ٥الحد ا�دنى للقبول العادى ف3ى ك3ل كلي3ة إR بم3ا R يج3اوز 

حس3بما ثب3ت م3ن  –الت3ى انص3رف إليھ3ا الق3رار المطع3ون في3ه وحيث إن الفئ3ات المس3تثناه 
أبن333اء أعض333اء ھيئ333ة ، أبن333اء الش333ھداء الم333دنيين، ھ333ى أبن333اء الق333وات المس333لحة –ا�وراق 

أبن33اء رج33ال ، أبن33اء الع33املين ب33التعليم الع33الى، وأبن33اء الع33املين بھ33ا، الت33دريس بالجامع33ات
بح3ر ا�حم3ر والواح3ات البحري3ة ووادى أبناء سيناء ومطروح والوادى الجدي3د وال، التعليم

وحي33ث أن . وأبن33اء وزوج33ات الحاص33لين عل33ى وس33ام نجم33ة الش33رف العس33كرية، النط33رون
مبنى الطعن يق3وم عل3ى تع3ارض الق3رار المطع3ون علي3ه م3ن ك3ل م3ن مب3دأ تك3افؤ الف3رص 

. م3ن الدس3تور ٤٠، ١٨، ٨ومبدأ المساواة لدى القانون فى حق التعليم بم3ا يخ3الف الم3واد 
التعل3يم ح3ق تكفل3ه الدول3ة وھ3و إلزام3ى " من الدستور تنص على أن  ١٨وحيث إن المادة 

وتش3رف عل3ى ، وتعمل الدولة على مد اPل3زام إل3ى مراح3ل أخ3رى، فى المرحلة اRبتدائية
وذل3ك كل3ه بم3ا يحق3ق ال3ربط ، وكفل استقQل الجامعات ومراكز البحث العلمى، التعليم كله

وكفالة الدستور لحق التعليم إنما جاءت انطQقاً م3ن ". ع واPنتاجبينه وبين حاجات المجتم
وأن3ه أداتھ3ا الرئيس3ية الت3ى ، حقيقة أن التعليم يُعد م3ن أھ3م وظ3ائف الدول3ة وأكثرھ3ا خط3راً 

وتعده لحياة أفضل يتوافق فيھ3ا م3ع بيئت3ه ، تنمى فى النشئ القيم الخلقية والتربوية والثقافية
وي33تمكن ف33ى كنفھ33ا م33ن اقتح33ام الطري33ق إل33ى آف33اق المعرف33ة ، ومقتض33يات انتمائ33ه لوطن33ه

فحواه أن يكون لك3ل  –الذى أرسى الدستور أصله  –والحق فى التعليم ، وألوانھا المختلفة
مواطن الحق فى أن يتلقى قدراً من التعل3يم يتناس3ب م3ع مواھب3ه وقدرات3ه وأن يخت3ار ن3وع 

وذل33ك كل33ه وف33ق القواع33د الت33ى يت33ولى ، هالتعل33يم ال33ذى ي33راه أكث33ر اتفاق33اً م33ع ميول33ه وملكات33
وعل3ى ، المشرع وضعھا تنظيماً لھذا الحق بم3ا R ي3ؤدى إل3ى مص3ادرته أو اRنتق3اص من3ه

أR تخ33ل القي33ود الت33ى يفرض33ھا المش33رع ف33ى مج33ال ھ33ذا التنظ33يم بمب33دأى تك33افؤ الف33رص 
" أن  م33ن ٨والمس33اواة ل33دى الق33انون الل33ذين تض33منھما الدس33تور بم33ا ن33ص علي33ه ف33ى الم33ادة 

المواطن3ون ل3دى " م3ن أن  ٤٠وف3ى الم3ادة " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع الم3واطنين 
وھ33م متس33اوون ف33ى الحق33وق والواجب33ات العام33ة R تميي33ز ف33ى ذل33ك بس33بب ، الق33انون س33واء

بجمي33ع  –وحي33ث إن التعل33يم الع33الى " . الج33نس أو ا�ص33ل أو اللغ33ة أو ال33دين او العقي33دة 
كل الركي333زة ا�ساس333ية لتزوي333د المجتم333ع بالمتخصص333ين والفني333ين يش333 –كليات33ه ومعاھ333ده 

فيتعين أن يرتبط فى ، والخبراء الذين تقع على عاتقھم مسئولية العمل فى مختلف مجاRته
 ١٨وھو م3ا تطلبت3ه ص3راحة الم3ادة ، أھدافه وأسس تنظيمه بحاجات ھذا المجتمع وإنتاجه

ى م33ن ق33انون تنظ33يم الجامع33ات الص33ادر ورددت33ه الم33ادة ا�ول33، م33ن الدس33تور المش33ار إلي33ه
عند تحديدھا لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيھا موجھ3اً  ١٩٧٢لسنة  ٤٩بقانون رقم 

واPسھام فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمي3ة العل3وم ، لخدمة المجتمع واRرتقاء به حضارياً 
المتقدمة والق3يم الرفيع3ة  اPنسانية وإعداد اPنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث

لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل عل3ى بع3ث الحض3ارة العربي3ة والت3راث 
وذل33ك كل33ه بم33ا يحق33ق ال33ربط ب33ين التعل33يم ، الت33اريخى للش33عب المص33رى وتقالي33ده ا�ص33يلة

 لما كان ذلك وكانت الدول3ة مس3ئولة ع3ن كفال3ة ھ3ذا. الجامعى وحاجات المجتمع واPنتاج 
وكان3ت الف3رص ، من الدستور ١٨التعليم الذى يخضع Pشرافھا حسبما نصت عليه المادة 

التى تلتزم بأن تتيحھا للراغبين فى اRلتحاق بالتعليم الع3الى مقي3دة بإمكانياتھ3ا الفعلي3ة الت3ى 
ف3إن الس3بيل إل3ى ف3ض ت3زاحمھم ، قد تقصر عن استيعابھم جميعاً بكلياته ومعاھده المختلف3ة
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

R يت3أتى إR بتحدي3د مس3تحقيھا وت3رتيبھم فيم3ا بي3نھم ، على ھذه الفرص المحدودةوتنافسھم 
وف33ق ش33روط موض33وعية ترت33د ف33ى أساس33ھا إل33ى طبيع33ة ھ33ذا التعل33يم وأھداف33ه ومتطلب33ات 

ويتحقق بھا ومن خQلھ3ا التك3افؤ ف3ى الف3رص والمس3اواة ل3دى الق3انون بم3ا يتول3د ، الدراسة
قانونية متماثلة تتحدد على ضوئھا ض3وابط ا�حقي3ة عن تلك الشروط فى ذاتھا من مراكز 

والتفضيل بين المتزاحمين فى اRنتفاع بھذه الفرص بحيث إذا اس3تقر �ى م3نھم الح3ق ف3ى 
فQ يحل من بع3د أن يفض3ل ، اRلتحاق بإحدى الكليات أو المعاھد العالية وفق ھذه الشروط

وحي3ث إن3ه بن3اء عل3ى . ه الدس3تور وإR كان ذلك مساساً بحق ق3رر، عليه من لم تتوافر فيه
لس3نة  ٤٩من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بق3انون رق3م  ١٩٦ما تضمنته المادة 

من تخويل رئ3يس الجمھوري3ة إص3دار Rئح3ة تنفيذي3ة لھ3ذا الق3انون تتض3من وض3ع  ١٩٧٢
 وم3ن بينھ3ا ش3روط قب3ول الطQ3ب وقي3دھم ورس3وم الخ3دمات، اPطار الع3ام لتنفي3ذ أحكام3ه

بالQئح3ة  ١٩٧٥لس3نة  ٨٠٩فق3د اص3در رئ3يس الجمھوري3ة الق3رار رق3م ، التى تؤدى إل3يھم
يح3دد المجل3س " منھ3ا عل3ى أن  ٧٤التنفيذية للقرار بقانون سالف البيان الت3ى ت3نص الم3ادة 

ا�على للجامعات فى نھاية كل عام جامعى بناء على اقت3راح مج3الس الجامع3ات بع3د أخ3ذ 
تلف33ة ع33دد الطQ33ب م33ن أبن33اء جمھوري33ة مص33ر العربي33ة ال33ذين رأى مج33الس الكلي33ات المخ

يقبل3ون ف33ى ك33ل كلي33ة أو معھ3د ف33ى الع33ام الج33امعى الت33الى م3ن ب33ين الحاص33لين عل33ى ش33ھادة 
م3ن ھ3ذه الQئح3ة  ٧٥كم3ا نص3ت الم3ادة ... " . الثانوية العامة أو على الشھادات المعادل3ة 

عل33ى درج33ة الليس33انس أو  يش33ترط ف33ى قي33د الطال33ب ف33ى الجامع33ة للحص33ول" عل33ى أن33ه 
أن يكون حاصQً على شھادة الدراسة الثانوية العامة أو م3ا يعادلھ3ا ويك3ون ، البكالوريوس

القب33ول بترتي33ب درج33ات النج33اح م33ع مراع33اة التوزي33ع الجغراف33ى وفق33اً لم33ا يق33رره المجل33س 
وم33ؤدى ... " . وبع33د أخ33ذ رأى مج33الس الجامع33ات ومج33الس الكلي33ات ، ا�عل33ى للجامع33ات

وھو يمثل الجانب الرئيس3ى للتعل3يم  –بالتعليم الجامعى ، ذين النصين أن فرص اRلتحاقھ
وإنم3ا تت3وافر ، R تتھيأ لجميع الناجحين فى ش3ھادة الثانوي3ة العام3ة أو م3ا يعادلھ3ا –العالى 

ھذه الفرص �عداد م3نھم يح3ددھا المجل3س ا�عل3ى للجامع3ات ف3ى نھاي3ة ك3ل ع3ام ج3امعى 
ه تزاحم الناجحين فى تلك الشھادة على الف3رص المتاح3ة لھ3م لQلتح3اق ا�مر الذى من شأن

م33ن الQئح33ة المش33ار إليھ33ا ببي33ان م33ا ارتأت33ه م33ن  ٧٥وق33د تكفل33ت الم33ادة ، ب33التعليم الج33امعى
شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شھادة الثانوي3ة العام3ة أو م3ا 

ربطت القبول ف3ى التعل3يم الج3امعى بترتي3ب درج3ات حين ، يعادلھا ولتساويھم لدى القانون
النجاح بينھم فى امتحان تلك الشھادة باعتبار أن ھذا اRمتحان يتم فى إط3ار مس3ابقة عام3ة 
تجريھ33ا الدول33ة تت33اح فيھ33ا الف33رص المتكافئ33ة لجمي33ع المتق33دمين إليھ33ا للحص33ول عل33ى تل33ك 

Qلتح3اق ب3التعليم الج3امعى مرتبط3اً الشھادة بما يجعل معيار المفاض3لة بي3نھم عن3د تق3دمھم ل
وھى النتيجة الحتمية للتف3اوت الق3ائم ، بالتفوق والجدارة التى يمتاز بھا بعضھم على بعض

وحيث إنه يبين من ا�وراق والقرار المطع3ون علي3ه . بينھم فى الملكات والقدرات الذاتية 
دة الثانوية العام3ة أو أن المعاملة اRستثنائية التى خصت بھا فئات من الحاصلين على شھا

إنم33ا ، م33ا يعادلھ33ا لقب33ولھم ب33التعليم الع33الى دون التقي33د بمجم33وع درج33اتھم ف33ى ھ33ذه الش33ھادة
ترتكز فى واقعھا على أسس منبتة الصلة بطبيعة ھذا التعل3يم وأھداف3ه ومتطلب3ات الدراس3ة 

طلب33ة إذ تق33وم ھ33ذه المعامل33ة ف33ى أساس33ھا ودوافعھ33ا عل33ى تقري33ر مزي33ة اس33تثنائية لل، في33ه
أو ، المستفيدين منھا قوامھا أما مجرد اRنتماء ا�سرى إلى من كان شاغQً لوظيف3ة بعينھ3ا

أو م33ن ك33ان ق33د ، أو متولي33اً مس33ئولياتھا ف33ى ت33اريخ مع33ين، قائم33اً بأعبائھ33ا ف33ى جھ33ة ب33ذاتھا
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وإم3ا أن يك3ون مناطھ3ا اRنتم3اء ، أو م3ن ك3ان حاصQ3ً لوس3ام، استشھد بس3بب أداء مھامھ3ا
اطق النائية بسبب الميQد أو اPقامة أو الحصول منھا على ش3ھادة الثانوي3ة العام3ة إلى المن

وكانت المعاملة اRستثنائية فى القبول بالتعليم العالى الت3ى تض3منھا الق3رار ، لما كان ذلك. 
تس3تتبع  –وأياً كان وجه الرأى فى اRعتبارات التى دعت إل3ى تقريرھ3ا  –المطعون عليه 
الفئات المستثناة محل من يتقدمونھم فى درجات النج3اح ف3ى ش3ھادة الثانوي3ة أن يحل أفراد 

بع3د ، العامة أو ما يعادلھا فى اRنتفاع بح3ق التعل3يم ف3ى مرحلت3ه العالي3ة المح3دودة فرص3ھا
ورغ3م ، أن كانت قد انتظمتھم جميعاً ا�سس الموح3دة الت3ى تق3ررت Pج3راء تل3ك المس3ابقة

ا�م3ر ال3ذى ، ويتھم دون المس3تثنين ف3ى التمت3ع ب3ذلك الح3قما أسفرت عنه نتيجتھا م3ن أول3
يتعارض م3ع طبيع3ة التعل3يم الع3الى وأھداف3ه ومتطلب3ات الدراس3ة في3ه عل3ى م3ا س3لف بيان3ه 

واPخQ33ل ، وينط33وى عل33ى مس33اس بح33ق المتق33دمين ف33ى درج33ات النج33اح ف33ى ھ33ذا التعل33يم
 ٤٠، ١٨، ٨الف3ة للم3واد وم3ن ث3م يش3كل مخ، بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون

يتعين الحكم بعدم دستورية القرار المطع3ون علي3ه فيم3ا ، وحيث إنه لما تقدم. من الدستور 
ف3ى الكلي3ات والمعاھ3د  تضمنه من قبول أفراد الفئات المشار إليھا في3ه والمبين3ة ب3ا�وراق،

م3ن % ٥وز العالية،بمجموع يقل عن الحد ا�دنى للقبول الع3ادى ف3ى ك3ل كلي3ة بم3ا R يج3ا
   .مجموع الدرجات فى شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا

Êå„ã×�h^f‰ù]        
íÛÓ�]�kÛÓuV  بع3دم دس3تورية الق3رار الص3ادر م3ن المجل3س ا�عل3ى للجامع3ات

، وذل33ك فيم33ا تض33منه م33ن قب33ول أبن33اء الق33وات المس33لحة، ١٩٨٤س33بتمبر س33نة  ٢٠بت33اريخ 
، وأبن3اء الع3املين بھ3ا، ھيئ3ة الت3دريس بالجامع3اتوأبن3اء أعض3اء ، وأبناء الشھداء المدنيين

وأبن33اء س33يناء ومط33روح وال33وادى ، وأبن33اء رج33ال التعل33يم، وأبن33اء الع33املين ب33التعليم الع33الى
وأبن3اء وزوج3ات الحاص3لين ، الجديد والبحر ا�حمر والواح3ات البحري3ة ووادى النط3رون

لي33ا ع33ن الع33ام الج33امعى عل33ى وس33ام نجم33ة الش33رف العس33كرية ف33ى الجامع33ات والمعاھ33د الع
% ٥بمجموع يقل عن الحد ا�دنى للقبول العادى فى ك3ل كلي3ة بم3ا R يج3اوز  ٨٤/١٩٨٥

  . من مجموع الدرجات فى شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا
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  . ......................م  ١٩٩٢   م333333ارس س333333نة ٧بالجلس333333ة العلني333333ة المنعق333333دة   

  ر,���+� ا��q���,�   �����@A......ع333وض محم333د ع333وض الم333ر/ برئاس333ة الس333يد المستش333ار
ال33دكتور محم33د اب33راھيم أب33و العين33ين ومحم33د ول33ى ال33دين : وعض33وية الس33ادة المستش33ارين 

جQل وف3اروق عب3دالرحيم غن3يم وعب3دالرحمن نص3ير وس3امى ف3رج يوس3ف ومحم3د عل3ى 
 عبدالواحد

  ا����ض ........''الحميد عمارة  السيد عبد /وحضور السيد المستشار 
  أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض33ائية   ٧لس33نة  ٤٣ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  .... دستورية"

l]ð]†{{qý] 

قل33م كت33اب المحكم3ة ص33حيفة ال33دعوى  أودع الم3دعون ١٩٨٥يولي33ة س33نة  ٢٠بت3اريخ 
وق3دمت .  ١٩٨٥لس3نة  ٣٣الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار محافظ سوھاج رق3م 

.. طلب3ت فيھ3ا أص3ليا ع3دم قب3ول ال3دعوى واحتياطي3اً برفض3ھا ، ھيئة قضايا الدول3ة م3ذكرة
ى ونظ3رت ال3دعوى عل3.  أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا، وبعد تحضير الدعوى

 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم ، الوجه المبين بمحضر الجلسة

í{{ÛÓ�] 

  .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق 
تتحص3ل  –على ما يب3ين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر ا�وراق  –وحيث إن الوقائع 

ب3دائرة  ١٩٨٥فبراي3ر س3نة  ٢٨فى أن النيابة العامة اتھم3ت الم3دعى الثال3ث بأن3ه ف3ى ي3وم 
مركز طھطا وبصفته تاجراً للغQل حاز لQتجار كمية من السمسم المبينة ب3ا�وراق رغ3م 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

وأحالته إل3ى المحكم3ة الجنائي3ة ف3ى ، ١٩٨٤/١٩٨٥صدور قرار يحظر ذلك طوال موسم 
م33ن  ٧، ١ج33نح ط33وارئ س33وھاج طالب33ة عقاب33ه ب33المواد  ١٩٨٥لس33نة  ١٢٨١القض33ية رق33م 

وك3ذلك الم3واد ، بشأن توريد محصول السمسم ١٩٨٤لسنة  ٢٧٢قرار وزير التموين رقم 
فبراي33ر س33نة  ١٤الص33ادر ف33ى  ١٩٨٥ لس33نة ٣٣م33ن ق33رار مح33افظ س33وھاج رق33م  ٢، ١

دف33ع الحاض33ر ع33ن الم33تھم بع33دم دس33تورية ق33رار  ١٩٨٥م33ايو س33نة  ١٤وبجلس33ة ، ١٩٨٥
محافظ سوھاج سالف ال3ذكر فق3ررت محكم3ة الموض3وع تأجي3ل نظ3ر ال3دعوى إل3ى جلس3ة 

مع التصريح للمتھم بإقامة الدعوى بعدم دستورية الق3رار المش3ار  ١٩٨٥أكتوبر سنة  ٢٩
بم3ا  –وحيث إن المش3رع . فأقام المدعى الثالث والمدعون اbخرون الدعوى الماثلة ، إليه

من قانون المحكمة الدستورية العلي3ا الص3ادر بالق3انون  ٢٩من المادة ) ب(نص عليه البند 
ق3د دل عل3ى أن ال3دعوى الدس3تورية R ترف3ع م3ن الخص3م إR بع3د  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

وR تقب3ل إR إذا رفع3ت خQ3ل ، إبداء دفع بعدم الدس3تورية تق3در محكم3ة الموض3وع جديت3ه
وھ3ذه ، ا�جل الذى ناط المشرع بمحكمة الموض3وع تحدي3ده بحي3ث R يج3اوز ثQث3ة أش3ھر

تتعل33ق بالنظ33ام الع33ام  –حكم33ة عل33ى م33ا ج33رى ب33ه قض33اء ھ33ذه الم –ا�وض33اع اPجرائي33ة 
باعتبارھ33ا أش33كاRً جوھري33ة تغي33ا بھ33ا المش33رع مص33لحة عام33ة قوامھ33ا انتظ33ام الت33داعى ف33ى 

وك3ان ، إذ ك3ان ذل3ك، المسائل الدستورية باPجراءات التى رسمھا وفى الموعد الذى حدده
تھ3م ھ3و ال3ذى ا –دون الم3دعين اbخ3رين  –الثابت من ا�وراق أن الم3دعى الثال3ث وح3ده 

ف33إن دع33وى ، ف3ى ال33دعوى الموض33وعية وأث3ار ال33دفع بع33دم دس3تورية الق33رار المطع33ون في3ه
الم3دعين ا�ول والث33انى والراب3ع R تك33ون ق33د اتص3لت بھ33ذه المحكم33ة وفق3اً ل]وض33اع الت33ى 

، وحي3ث إن الثاب3ت م3ن ا�وراق. ويتع3ين بالت3الى الحك3م بع3دم قبولھ3ا ، نص عليھا قانونھ3ا
 ١٩٨٥لس3نة  ٣٣أص3در مح3افظ س3وھاج الق3رار رق3م  ١٩٨٥ر س3نة فبراي3 ١٤أنه بتاريخ 

 ١٩٧٩لس3نة  ٤٣مشيراً فى ديباجته إلى قانون نظام الحكم المحلى الص3ادر بالق3انون رق3م 
بتكلي3ف الح3ائزين  ١٩٨٤لس3نة  ٢٧٢قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم "  وإلى" 

" وإل3ى ، " ٨٤/١٩٨٥م موسم لمساحات مزروعة سمسماً بتوريد كميات محصول السمس
، " ٨٣/١٩٨٤بنظ3ام توري3د السمس3م موس3م  ١٩٨٤لس3نة  ٧٤٦قرار وزير الزراعة رق3م 

وكان33ت الم33ادة ا�ول33ى م33ن ق33رار المح33افظ المش33ار إلي33ه ق33د حظ33رت عل33ى تج33ار المحافظ33ة 
ونصت المادة الثانية منه على أن كل مخالف3ة ، حيازة السمسم أو تخزينه وذلك طوال العام

م ذل3ك الق3رار تطب3ق ف3ى ش3أنھا العقوب3ات المنص3وص عليھ3ا ب3القرار ال3وزارى رق3م �حكا
وحي33ث إن الب33ين م3ن ديباج33ة وأحك33ام ق3رار وزي33ر التم33وين والتج33ارة .  ١٩٨٤لس3نة  ٢٧٢

لس33نة  ٩٥أن33ه ص33در اس33تناداً إل33ى المرس33وم بق33انون رق33م  ١٩٨٤ لس33نة ٢٧٢الداخلي33ة رق33م 
ادت33ه ا�ول33ى ب33إلزام الح33ائزين لمس33احات قاض33ياً ف33ى م، الخ33اص بش33ئون التم33وين ١٩٤٥

بتوري3د كام3ل  –ومن بينھا محافظة س3وھاج  –مزروعة سمسماً بالمحافظات التى حددھا 
إل33ى الجھ33ات الت33ى عينھ33ا ھ33ذا الق33رار  ١٩٨٥/ ٨٤إنت33اجھم م33ن محص33ول السمس33م موس33م 

عاوني3ة ومستثنياً من ذلك المزارع التابعة لوزارة الزراعة وال3زراع أعض3اء الجمعي3ات الت
الزراعية المتعاق3دين م3ع ال3وزارة Pنت3اج تق3اوى اPكث3ار بش3رط توري3دھم كمي3ات السمس3م 

وتكفل33ت الم33ادة الثاني33ة م33ن ھ33ذا الق33رار بتحدي33د الح33د ا�دن33ى ، المتعاق33دين عليھ33ا بالكام33ل
يعاقب كل حائز بغرام3ة ق3درھا مائ3ة " ثم نصت المادة السابعة على أن ، لمعدRت التوريد

وف3ى جمي3ع ا�ح33وال تض3بط الكمي3ات موض33وع ، أردب يقص3ر ف3ى توري33ده جني3ه ع3ن ك33ل
وحيث إنه يبين من مقارنة نصوص ق3رار وزي3ر التم3وين " . المخالفة ويحكم بمصادرتھا 
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أن ا�ول يتعل3ق ، بنصوص القرار المطعون فيه ١٩٨٤لسنة  ٢٧٢والتجارة الداخلية رقم 
لجھ3ات الت3ى ح3ددھا وزي3ر التم3وين وإR بالتزام زارعى السمسم بتوريد إنتاجھم منه إل3ى ا

بينم3ا حظ3ر الث3انى ، عوقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليھ3ا ف3ى الم3ادة الس3ابعة من3ه
وقض33ى بمعاقب33ة ، عل33ى تج33ار المحافظ33ة حي33ازة السمس33م أو تخزين33ه ل33ديھم ط33وال الع33ام

ار المخ33الفين م33نھم �حكام33ه بالعقوب33ات المنص33وص عليھ33ا ف33ى ق33رار وزي33ر التم33وين المش33
ومن ثم تكون الواقعة محل التجريم فى قرار وزير التموين سالف البيان مختلفة عن ، إليه

تلك التى أثمھا القرار المطعون عليه وإن أحال ھذا القرار فى شأن العقوبات التى تقض3ى 
وم3ن ث3م تك3ون ، بھا المحكمة عل3ى مخالف3ة أحكام3ه إل3ى ق3رار وزي3ر التم3وين المش3ار إلي3ه

نشأھا القرار المطعون عليه مختلفة فى أركانھ3ا ع3ن تل3ك الت3ى ن3ص عليھ3ا الجريمة التى أ
وم33ن . بم33ا م33ؤداه اس33تقQلھا عنھ33ا وع33دم ارتباطھ33ا بھ33ا ، ق33رار وزي33ر التم33وين آن33ف البي33ان

حي33ث إن ص33حيفة ال33دعوى الماثل33ة تنع33ى عل33ى الق33رار المطع33ون علي33ه إنش33اءه لجريم33ة 
ھ33ذا ، بتحدي33دھا – دون مص33در الق33رار – وتقري33ره لعقوب33ة مم33ا تس33تقل الس33لطة التش33ريعية

باPضافة على أن السمسم من الحبوب الحقلية التى يتم إنتاجھا فى مصر وأن فرض قي3ود 
وأن33ه عل33ى ض33وء م33ا تق33دم ، عل33ى تخزين33ه يخ33ل بحرم33ة الملكي33ة الخاص33ة وبحري33ة التج33ارة

. دس3تور م3ن ال ٨٦، ٦٦، ٣٤يكون القرار المطعون علي3ه مخالف3اً �حك3ام الم3واد ، جميعه
وR جريم33ة وR ، العقوب33ة شخص33ية" م33ن الدس33تور ت33نص عل33ى ان  ٦٦وحي33ث إن الم33ادة 

وR عقاب إR على ا�فع3ال ، وR توقع عقوبة إR بحكم قضائى، عقوبة إR بناء على قانون
وقد جرى قضاء ھذه المحكمة عل3ى أن حك3م ھ3ذا ال3نص R ، "الQحقة لتاريخ نفاذ القانون 

ي3داً لم3ا ج33رى علي3ه العم3ل م3ن قي33ام المش3رع بإس3ناد اRختص3اص إل33ى يع3دو أن يك3ون توك
، الس33لطة التنفيذي33ة بإص33دار ق33رارات Rئحي33ة تح33دد بھ33ا بع33ض جوان33ب التج33ريم أو العق33اب

وذل33ك Rعتب33ارات تق33درھا الس33لطة التش33ريعية ا�ص33لية وف33ى الح33دود الت33ى يبينھ33ا الق33انون 
ف33إن عمل33ه R ، نفيذي33ة بھ33ذا اRختص33اصوإذ يعھ33د المش33رع إل33ى الس33لطة الت، الص33ادر عنھ33ا

وR ، م3ن الدس3تور ١٠٨يعتبر م3ن قبي3ل الل3وائح التفويض3ية المنص3وص عليھ3ا ف3ى الم3ادة 
وإنم3ا م3رد ا�م3ر ف3ى . من3ه  ١٤٤يندرج كذلك تحت اللوائح التنفيذية الت3ى نظمتھ3ا الم3ادة 

يض م33ن الدس33تور الت33ى تنط33وى عل33ى تف33و ٦٦تقري33ر ھ33ذا اRختص33اص إل33ى ن33ص الم33ادة 
وحي3ث إن3ه إذ ك3ان . بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب على ما سلف البي3ان 

وكان3ت الواقع33ة مح3ل اRتھ3ام الجن33ائى ف3ى ال3دعوى الموض33وعية تتمث3ل ف3ى قي33ام ، م3ا تق3دم
بحي3ازة وتخ3زين كمي3ات م3ن السمس3م  –بوصفه أحد التج3ار بمحافظ3ة س3وھاج  – المدعى

وك3ان ، عليه فى المادة ا�ولى م3ن الق3رار المطع3ون علي3ه مخالفاً بذلك الحظر المنصوص
وھ33و قي33د ، ھ33ذا الحظ33ر R يع33دو قي33داً عل33ى ت33داول س33لعة م33ن الس33لع التمويني33ة ھ33ى السمس33م

 –إذ يخ33تص ھ33ذا ال33وزير ، ناط33ت الس33لطة التش33ريعية اتخ33اذه ب33وزير التم33وين دون غي33ره
موينية وبعد موافقة لجن3ة التم3وين لضمان تموين البQد وتوفير العدالة فى توزيع المواد الت

بإصدار القرارات المنصوص عليھا فى الم3ادة ا�ول3ى م3ن المرس3وم بق3انون رق3م  – العليا
الخاص بشئون التموين ويندرج تحتھا فرض القيود على إنت3اج أى م3ادة  ١٩٤٥ لسنة ٩٥

ق3ل أي3ة ول3ه ك3ذلك ف3رض قي3ود عل3ى ن، أو سلعة وتداولھا واستھQكھا بما فى ذلك توزيعھا
م3ن  ٥٦مادة أو سلعة م3ن جھ3ة إل3ى أخ3رى وھ3ى قي3ود ح3ددت الفق3رة الرابع3ة م3ن الم3ادة 

يعاق333ب بالعقوب333ات : " المرس333وم بق333انون المش333ار إليھ333ا الج333زاء عل333ى مخالفتھ333ا بقولھ333ا
المنص33وص عليھ33ا ف33ى ھ33ذه الم33ادة عل33ى مخالف33ة أحك33ام ق33رارات وزي33ر التم33وين والتج33ارة 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

ويج3وز أن ي3نص ف3ى تل3ك الق3رارات عل3ى عقوب3ات ، ذا الق3انونالداخلية الصادرة تنفيذاً لھ3
احت3ذاه ك3ذلك  ١٩٤٥لس3نة  ٩٥وھذا ال3نھج ال3ذى التزم3ه المرس3وم بق3انون رق3م ، ... "أقل 

الخ333اص بش333ئون التس333عير الجب333رى وتحدي333د  ١٩٥٠لس333نة  ١٦٣المرس333وم بق333انون رق333م 
لتم33وين ف33ى الم33ادة ذل33ك ان ھ33ذا المرس33وم بق33انون ا�خي33ر بع33د أن خ33ول وزي33ر ا، ا�رب33اح

الخامس33ة من33ه أن يتخ33ذ بق33رارات يص33درھا الت33دابير المتعلق33ة بتعي33ين المق33ادير الت33ى يج33وز 
وبتقري33ر الوس33ائل الQزم33ة لمن33ع التQع33ب ، ش33راؤھا أو تملكھ33ا أو حيازتھ33ا م33ن أي33ة س33لعة

وب3إلزام ، بأسعار السلع والمواد الخاضعة �حكام ھذا المرسوم بقانون وتعي3ين مواص3فاتھا
صحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أى سلعة أو م3ادة إل3ى الجمعي3ات أ

نص فى الفقرة ا�خيرة من مادت3ه التاس3عة عل3ى ، التعاونية لتقوم بعرضھا للبيع �عضائھا
يعاقب بالعقوبات المنص3وص عليھ3ا ف3ى الفق3رة ا�ول3ى م3ن ھ3ذه الم3ادة عل3ى مخالف3ة " أن 

ويجوز أن ينص فى تل3ك الق3رارات ، من ھذا القانون ٥فيذاً للمادة القرارات التى تصدر تن
ق3د عھ3د إل3ى وزي3ر ، وكان المشرع على ما تقدم بيانه، لما كان ذلك" .  على عقوبات أقل

ف33ى نط33اق الت33دابير الت33ى يتخ33ذھا لض33مان تم33وين ال33بQد م33ن الم33واد  – التم33وين دون غي33ره
Rبس3لطة  –لت3زام بج3داول ا�س3عار الخاص3ة بھ3ا والسلع ولتحقيق العدالة فى توزيعھا مع ا

تقري3ر عقوب33ات عل33ى مخالف33ة الق3رارات الت33ى يتخ33ذھا ف33ى ھ33ذا الص3دد تك33ون أق33ل م33ن تل33ك 
فإن تجريم المادة الثانية من القرار المطعون علي3ه الص3ادر ، المنصوص عليھا فى القانون

ة R يع33دو أن م33ن مح33افظ س33وھاج للواقع33ة مح33ل اRتھ33ام الجن33ائى ف33ى ال33دعوى الموض33وعي
يكون انتحاR ًRختصاص مقرر لوزير التموين فى شأن التدابير التى ينفرد باتخاذھ3ا وفق3اً 

لس3نة  ١٦٣والمرس3وم بق3انون رق3م  ١٩٤٥لس3نة  �٩٥حكام كل من المرسوم بقانون رقم 
وم3ن ث3م يق3ع حك3م الم3ادة الثاني3ة ، المشار إليھما واغتصاباً لسلطته فى ھذا المج3ال ١٩٥٠
م3ن الدس3تور  ٦٦قرار المشار إليه فى حومة المخالف3ة الدس3تورية لتعارض3ه والم3ادة من ال

م3ن  ٢٧ما تنص علي3ه الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة ، وحيث إنه R ينال مما تقدم. آنفة البيان 
يت33ولى " م33ن أن  ١٩٧٩لس33نة  ٤٣ق33انون اPدارة المحلي33ة الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م 

ي3ع المراف3ق العام3ة الت3ى ت3دخل ف3ى اختص3اص وح3دات اPدارة بالنسبة إلى جم –المحافظ 
جمي33ع الس33لطات واRختصاص33ات التنفيذي33ة المق33ررة  –المحلي33ة وفق33اً �حك33ام ھ33ذا الق33انون 

رئيس33اً  –ويك33ون المح33افظ ف33ى دائ33رة اختصاص33ه ، لل33وزراء بمقتض33ى الق33وانين والل33وائح
م33ور المتعلق33ة ب33اPدارة المحلي33ة R يع33دو تنظ33يم ا�" . لجمي33ع ا�جھ33زة والمراف33ق المحلي33ة 

وذل33ك بإنش33اء وح33دات إداري33ة تت33ولى ممارس33ة الس33لطات واRختصاص33ات التنفيذي33ة ذات 
الطبيع33ة اPداري33ة الQزم33ة Pدارة ا�عم33ال المنوط33ة ب33المرافق العام33ة الواقع33ة ف33ى دائرتھ33ا 

ص س3الف وق3د قص3د المش3رع ب3الن، نقQً إليھا م3ن الحكوم3ة المركزي3ة بوزاراتھ3ا المختلف3ة
 –بوص3فھم رؤس3اء ا�جھ3زة والمراف3ق العام3ة التابع3ة لھ3م  –الذكر ان يباشر المحافظون 

دون أن يج33اوز ذل33ك إل33ى ، الس33لطات واRختصاص33ات المق33ررة لل33وزراء ف33ى ھ33ذا الص33دد
تخ33ويلھم اRختص333اص بإص333دار الل333وائح التنفيذي33ة وR إل333ى تقري333ر اختصاص333ھم بإص333دار 

وذل33ك كلم33ا كان33ت الق33وانين ، التج33ريم أو العق33اب ق33رارات Rئحي33ة تح33دد بع33ض جوان33ب
، عل3ى ال3وزراء –فى أى م3ن ھ3اتين الح3التين  –المعمول بھا قد عھدت بھذا اRختصاص 

وھ3و ف3ى ، إذ تستقل الجھة التى عينھا المشرع بممارسته وR يجوز أن تفوض غيرھا في3ه
" ت التنفيذي3ة الس3لطات واRختصاص3ا" كل ا�حوال اختصاص تشريعى R تش3مله عب3ارة 

 سالفة البيان  ٢٧/١الواردة بنص المادة 
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íÛÓ�]�kÛÓuV  بعدم دستورية نص المادة الثانية من ق3رار مح3افظ س3وھاج رق3م
ومبل33غ ثQث33ين جنيھ33اً مقاب33ل أتع33اب ، وألزم33ت الحكوم33ة المص33روفات، ١٩٨٥لس33نة  ٣٣
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  ر,+� ا��q,�  ��@A...........عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار
محمد ولى الدين جQل وفاروق عبدالرحيم غنيم : وعضوية السادة المستشارين 

على عبدالواحد والدكتور عبدالمجيد وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد 
  .فياض

  ا����ض ...........'السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض33ائية   ١٣لس33نة  ٦ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  .... دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع الم333دعيان ص333حيفة ھ333ذه ال333دعوى قل333م كت333اب  ١٩٩١ين333اير س333نة  ١٢بت333اريخ 

من قانون المحاماة الصادر بالق3انون رق3م  ١٥المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 
.  طلبت فيھا الحكم برفض ال3دعوى، وقدمت ھيئة قضايا الدولة مذكرة.  ١٩٨٣لسنة  ١٧

ونظ3رت ال3دعوى عل3ى . أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا ، وبعد تحضير الدعوى
 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم ، الوجه المبين بمحضر الجلسة

í{{ÛÓ�] 

   .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق 
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 

مدنى كلى أم3ام محكم3ة  ١٩٨٩لسنة  ١٢٠٧٤ أن المدعى الثانى كان قد أقام الدعوى رقم
وفيھ3ا حض3ر الم3دعى ا�ول ، شمال القاھرة اRبتدائية ضد المدعى عليھم3ا الثالث3ة والراب3ع
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وإذ نع33ى الم33دعى عليھم33ا عل33ى إج33راءات ال33دعوى بطQنھ33ا ، م33دافعاً ع33ن الم33دعى الث33انى
المدعى ا�ول كان وزيراً سابقاً للعدل ويشغل حالي3اً منص3ب أس3تاذ الق3انون  استناداً إلى أن

وR يج3وز بالت3الى أن يم3ارس المحام3اة أم3ام المح3اكم اRبتدائي3ة ، العام بجامعة اPسكندرية
فق3د ، ١٩٨٣لس3نة  ١٧م3ن ق3انون المحام3اة الص3ادر بالق3انون رق3م  ١٥عمQً ب3نص الم3ادة 

، وصرحت ل3ه المحكم3ة برف3ع ال3دعوى الدس3تورية، ك المادةدفع الطاعن بعدم دستورية تل
م3ن ق3انون المحام3اة المش3ار  ١٥وحيث إن الفقرة ا�ولى من المادة . فأقام الدعوى الماثلة 
R يج33وز لم33ن ول33ى ال33وزارة أو ش33غل منص33ب مستش33ار بإح33دى : " إلي33ه ت33نص عل33ى ان33ه 

ن يم33ارس المحام33اة إR أم33ام أ، الھيئ33ات القض33ائية وأس33اتذة الق33انون بالجامع33ات المص33رية
محكم3ة ال3نقض وم3ا يعادلھ33ا ومح3اكم اRس3تئناف وم3ا يعادلھ33ا ومح3اكم الجناي3ات ومحكم33ة 

كم33ا ت33نص فقرتھ33ا الثاني33ة عل33ى أR يس33رى ھ33ذا الحظ33ر عل33ى المح33امين " القض33اء اPدارى 
 وت3نص فقرتھ3ا الثالث3ة عل3ى ان. المقيدين لدى غير ھذه المحاكم وقت صدور ھذا الق3انون 

وحيث إن المدعين ينعيان عل3ى ھ3ذه . يقع باطQً كل عمل يتم بالمخالفة �حكام ھذه المادة 
الت3ى تكف3ل أوRھم3ا مب3دأ المس3اواة ، م3ن الدس3تور ٦٩، ٤٠ المادة مخالفتھا ل3نص الم3ادتين

وذل3ك ق3وRً منھم3ا ، أمام القانون، وتقرر الثاني3ة أن ح3ق ال3دفاع أص3الة أو بالوكال3ة مكف3ول
ال3وزراء : المطعون في3ه ح3رم م3ن المرافع3ة ل3دى المح3اكم الجزئي3ة واRبتدائي3ة بأن النص 

وكف3ل ف3ى ، ومستشارى الھيئات القضائية الس3ابقين وأس3اتذة الق3انون بالجامع3ات المص3رية
الوقت ذاته لمن عداھم من المحامين ممارسة المحاماة لدى المحاكم جميعھا وبالنس3بة إل3ى 

مقيماً بذلك تمييزاً تحكمياً بين ھؤRء وأولئك رغ3م تماث3ل  ،درجات التقاضى على اختQفھا
، مراكزھم القانونية وخضوعھم جميعاً لذات الواجبات التى فرضھا عليھم قانون المحام3اة

لك3ل  ٦٩م3ن الدس3تور وك3ذلك بم3ا كفلت3ه الم3ادة  ٤٠وبالتالى أخل ھذا التمييز بنص المادة 
ھ3ذا . فى قدراته القانونية ومستواه الخلق3ى متقاض من الحق فى اختيار محاميه الذى يثق 

باPضافة إلى أن النص المطعون فيه يعكس انحراف3اً ف3ى اس3تعمال الس3لطة التش3ريعية ف3ى 
ذلك أن ما قصد إلي3ه ال3نص ، ابلغ صوره وأكثرھا مجافاة للمصلحة العامة وخروجاً عليھا

ل33دى المح33اكم الجزئي33ة المطع33ون في33ه م33ن اس33تبعاد فئ33ة ب33ذاتھا م33ن المح33امين م33ن المرافع33ة 
R يعدو مجرد الرغب3ة ف3ى التض3ييق عل3يھم ف3ى ال3رزق إض3راراً بھ3م ومحاب3اة ، واRبتدائية
إذ R تعرفھ333ا ، وھ333و م333ا تؤك33ده غراب333ة القي333ود الت33ى أت333ى بھ333ا ال33نص الطع333ين، لtخ33رين

وحي33ث إن م33ا ينع33اه الم33دعيان م33ن مخالف33ة ال33نص . تش33ريعات النقاب33ات المھني33ة ا�خ33رى 
ذل3ك أن الدس3تور نظ3م ح3ق ال3دفاع مح3دداً ، من الدستور فى محله ٦٩فيه للمادة المطعون 

بع33ض جوانب33ه مق33رراً كفالت33ه كض33مانة مبدئي33ة أولي33ة لع33دم اPخQ33ل بالحري33ة الشخص33ية 
ولصون الحقوق والحريات جميعھا سواء فى ذلك تلك الت3ى ن3ص عليھ3ا الدس3تور أو الت3ى 

ى ش3أن ھ3ذا الح3ق حكم3اً قاطع3اً ح3ين ن3ص ف3ى ف3أورد ف3، قررتھا التشريعات المعمول بھ3ا
، من الدستور على أن ح3ق ال3دفاع أص3الة أو بالوكال3ة مكف3ول ٦٩الفقرة ا�ولى من المادة 

ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره الفق3رة الثاني3ة منھ3ا الت3ى ت3نص عل3ى أن تكف3ل الدول3ة 
حق33وقھم مخ33وRً المش33رع  لغي33ر الق33ادرين مالي33اً وس33ائل اRلتج33اء إل33ى القض33اء وال33دفاع ع33ن

بموجبھا تقرير الوسائل المQئمة التى يعين بھا المعوزين عل3ى ص3ون حق3وقھم وحري3اتھم 
وھى بعد ضمانة Rزمة كلما كان حض3ور المح3امى ، من خQل تأمين ضمانة الدفاع عنھا

 فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين
بما مؤداه أن ض3مانة ال3دفاع R تقتص3ر قيمتھ3ا ، إلى انتفاء الرقابة على أعمالھم أو غفوتھا
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لللل
٣٢٧  

  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

العملي3ة عل3ى مرحل33ة المحاكم3ة وح3دھا ب33ل تمت3د ك3ذلك مظلتھ33ا وم3ا يتص3ل بھ33ا م3ن أوج33ه 
الحماية إلى المرحلة السابقة عليھا التى يمكن أن تحدد نتيجتھا المصير النھائى لمن ق3بض 

وبوج3ه خ3اص ، وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً R يرد عنه ضرراً عليه او اعتقل 
أو تع33رض لوس33ائل قس33رية لحمل33ه عل33ى اPدRء ، كلم33ا أق33ر بالخ33داع أو اPغ33واء بم33ا يدين33ه

.  بع33د انتزاع33ه م33ن محيط33ه وتقيي33د حريت33ه عل33ى وج33ه أو آخ33ر، ب33أقوال تن33اقض مص33لحته
منه كل م3ن ق3بض علي3ه أو  ٧١تور فى المادة خول الدس، وتوكيداً لھذا اRتجاه وفى إطاره

اعتق33ل ح33ق اRتص33ال بغي33ره PبQغ33ه بم33ا وق33ع أو اRس33تعانة ب33ه عل33ى الوج33ه ال33ذى ينظم33ه 
القانون، بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول عل3ى المش3ورة القانوني3ة الت3ى يطلبھ3ا 

، ة واRطمئن3انوھ3ى مش3ورة Rزم3ة ت3وفر ل3ه س3ياجاً م3ن الثق3، ممن يخت3اره م3ن المح3امين
وتمده بالمعاون3ة الفعال3ة الت3ى تقتض3يھا إزال3ة الش3بھات العالق3ة ب3ه ومواجھ3ة تبع3ات القي3ود 

والت3ى R يج3وز معھ3ا الفص3ل بين3ه . التى فرضتھا السلطة العام3ة عل3ى حريت3ه الشخص3ية 
وذلك سواء أثناء التحقيق اRبتدائى أو قبل3ه وض3مانة ، بما يسئ إلى مركزه" وبين محاميه 

لدفاع ھذه ھى التى اعتبرھا الدستور ركن3اً جوھري3اً ف3ى المحاكم3ة المنص3فة الت3ى تطلبھ3ا ا
منه كإطار للفصل فى كل اتھام جنائى تقديراً بأن صون النظ3ام اRجتم3اعى  ٦٧فى المادة 

ينافيه أن تكون القواع3د الت3ى تقررھ3ا الدول3ة ف3ى مج3ال الفص3ل ف3ى ھ3ذا اRتھ3ام مص3ادمة 
وانطQقاً من ان إنكار ضمانة ال3دفاع ، ارة العدالة الجنائية إدارة فعالةللمفھوم الصحيح Pد

، أو فرض قيود تحد منھا إنما يخل بالقواعد المبدئي3ة الت3ى تق3وم عليھ3ا المحاكم3ة المنص3فة
والت33ى تعك33س نظام33اً متكام33ل المQم33ح يت33وخى ص33ون كرام33ة اPنس33ان وحماي33ة حقوق33ه 

كم3ا . استخدام العقوب3ة بم3ا يخرجھ3ا ع3ن أھ3دافھا ويحول بضماناته دون إساءة ، ا�ساسية
ذلك أن افتراض ب3راءة الم3تھم م3ن التھم3ة ، ينال اPخQل بضمانة الدفاع من أصل البراءة

بوس3ائل إجرائي3ة  –ولض3مان فعاليت3ه  – الموجھة إليه يقترن دائم3اً م3ن الناحي3ة الدس3تورية
الحق ف3ى ال3دفاع وتتمث3ل ف3ى وثيق3ة الص3لة ب3 –وم3ن ناحي3ة أخ3رى  –إلزامية تعتبر ك3ذلك 

والح33ق ف33ى ، ح33ق الم33تھم ف33ى مواجھ33ة ا�دل33ة الت33ى ق33دمتھا النياب33ة العام33ة إثبات33اً للجريم33ة
وھ33و م33ا ج33رى علي33ه قض33اء ھ33ذه المحكم33ة وقررت33ه ، دحض33ھا بأدل33ة النف33ى الت33ى يق33دمھا

م333ن اRتفاقي333ة  ٦النص333وص الص333ريحة للتع333ديل الس333ادس للدس333تور ا�مريك333ى والم333ادة 
م33ن  ٦٧وكان33ت الفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33اد ، مت33ى ك33ان ذل33ك. لحق33وق اPنس33ان ا�وروبي33ة 

الدس33تور الت33ى افت33رض بموجبھ33ا ب33راءة الم33تھم إل33ى أن تثب33ت إدانت33ه ف33ى محاكم33ة قانوني33ة 
تعكس الموازنة التى أجراھا بين حق الف3رد ف3ى ، تتوافر له فيھا ضمانات الدفاع عن نفسه

، اع ع3ن مص3الحھا ا�ساس3ية م3ن ناحي3ة أخ3رىالحرية من ناحي3ة وح3ق الجماع3ة ف3ى ال3دف
مھ3دداً بإدانت3ه بارتكابھ3ا وب3أن تف3رض علي3ه ، وكان المتھم بجناية غالباً ما يكون مضطرباً 

، عقوبة متناسبة م3ع خط3ورة الجريم3ة إذا أس3اء ع3رض دفاع3ه وأعوزت3ه الحج3ة القانوني3ة
ي3ة وف33ى غي33ر وھ3و م33ا يق3ع ف33ى ا�رج3ح إذا ح33رم م3ن حق33ه ف3ى اRتص33ال بمحامي3ه ف33ى حر

فق3د ح3تم الدس3تور ب3نص الفق3رة الثاني3ة ، حضور أحد، أو افتقد المعاونة الفعالة التى يقدمھا
أن يكون لك3ل م3تھم بجناي3ة مح3ام ي3دير دفاع3ه ويوجھ3ه بم3ا يص3ون حقوق3ه  ٦٧من المادة 

ويكفل من خQل ا�دلة الواقعية والنصوص القانونية الحماية الواجب3ة لھ3ا س3واء ك3ان ھ3ذا 
والحق أن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الف3رد وحريات3ه . مى منتدباً أو موكQً المحا

يب33دو أكث33ر لزوم33اً ف33ى مج33ال اRتھ33ام الجن33ائى باعتب33ار أن اPدان33ة الت33ى ق33د ي33ؤول إليھ33ا ق33د 
أحيان33اً آمال33ه  –تفص33ل م33ن الناحي33ة الواقعي33ة بين33ه وب33ين الجماع33ة الت33ى ينتم33ى إليھ33ا منھي33ة 
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ويتع3ين بالت3الى أن يك3ون ح3ق النياب3ة العام3ة ف3ى تق3ديم أدل3ة اRتھ3ام ، ياةالمشروعة فى الح
موازناً بضمانة ال3دفاع الت3ى يتكاف3أ بھ3ا مرك3ز الم3تھم معھ3ا ف3ى إط3ار النظ3ام اRختص3امى 
. للعدالة الجنائية كى يتمكن بوس3اطتھا م3ن مقارع3ة حجمھ3ا ودح3ض ا�دل3ة المقدم3ة منھ3ا 

يعن3ى ف3ى المق3ام ا�ول  –فى ھ3ذا المج3ال  –ان حق الدفاع ولقد غدا أمرا مقضياً أنه إذا ك
ف3إن ح3ق ال3دفاع يغ3دو س3راباً بغي3ر اش3تماله عل3ى الح3ق ف3ى ، حق المتھم ف3ى س3ماع أقوال3ه

ذلك أن ما قد يبدو واضحاً فى ا�ذھان لرجال القانون، يك3ون ، سماعه عن طريق محاميه
غي3رھم أي3اً ك3ان حظھ3م م3ن الثقاف3ة شائكاً محاطاً بغQل3ة كثيف3ة م3ن الغم3وض بالنس3بة إل3ى 

وبوجه خاص إزاء الطبيعة المعقدة لبعض صور اRتھام وخفاء جوانبھا المتعلقة بالقواع3د 
الت33ى تحك33م ا�دل33ة بم33ا يع33زز اRقتن33اع بأن33ه بغي33ر معون33ة المح33امى ال33ذى يقيم33ه الش33خص 

ب3ه المحكم3ة ل3ه إذا باختياره وكيQً عنه إذا كان قادراً على الوفاء بأتعابه أو معون3ة م3ن تند
. فإنه قد يدان بناء على أدلة غير متعلقة بواقعة اRتھام أو غير ج3ائز قبولھ3ا ، كان معسراً 

وحيث إن النصوص التى أوردھا الدستور فى شأن حق ال3دفاع عل3ى النح3و الس3الف بيان3ه 
ي3ة تتضافر جميعھا فى توكيد أن ھذا الحق ضمانة أساسية يوفر الدستور من خQلھ3ا الفعال

�حكام33ه الت33ى تح33ول دون اPخQ33ل بحق33وق الف33رد وحريات33ه بغي33ر الوس33ائل القانوني33ة الت33ى 
يقرھا الدستور سواء فى جوانبھ3ا الموض3وعية أو اPجرائي3ة وھ3ى بع3د حماي3ة ت3ؤمن لك3ل 
مواطن حماية متكافئة أم3ام الق3انون وتعززھ3ا ا�بع3اد القانوني3ة لح3ق التقاض3ى ال3ذى ق3رر 

مس333قطاً عوائق333ه وح333واجزه عل333ى ، انص333رافه إل333ى الن333اس كاف333ة ٦٨الدس333تور ف333ى الم333ادة 
وملقياً على الدولة بمقتضاه التزام3اً أص3يQً ب3أن تكف3ل لك3ل متق3اض نف3اذاً ميس3راً ، اختQفھا

إلى محاكمھا للحصول عل3ى الترض3ية القض3ائية الت3ى يقتض3يھا رد الع3دوان عل3ى الحق3وق 
ب3النظر إل3ى أبع3اده  –وك3ان ح3ق ال3دفاع ، التى يدعيھا أو اPخQ3ل بالحري3ة الت3ى يمارس3ھا

وعلى ض3وء ا�ھمي3ة الت3ى يمثلھ3ا ف3ى بل3ورة ال3دور اRجتم3اعى للقض3اء كح3ارس للحري3ة 
والحقوق على اختQفھا انتقاRً بمبدأ الخضوع للق3انون م3ن مجاRت3ه النظري3ة إل3ى تطبيقات3ه 

من33درجاً ف33ى إط33ار ، ق33د أض33حى مس33تقراً كحقيق33ة مبدئي33ة R يمك33ن التف33ريط فيھ33ا –العملي33ة 
واقعاً فى نطاق القيم التى غدا اPيم3ان بھ3ا راس3خاً ف3ى ، المبادئ ا�ساسية للحرية المنظمة

ف3إن التعل3ق ، وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه، وجدان البشرية
ق مص3ادماً بأھدابھا الشكلية دون تعمق لحقائقھا الموضوعية يعتب3ر إنك3اراً لمض3مونھا الح3

وم3ن ث3م ل3م يج3ز الدس3تور للس3لطة التش3ريعية إھ3دار ھ3ذا ، لمعنى العدالة منافي3اً لمتطلباتھ3ا
كاش3فاً ب3ذلك ع3ن أن إنك3ار ض3مانة ، الحق أو اRنتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منھ3ا

إنم33ا ي33ؤول ف33ى أغل33ب ، ال33دفاع أو تقيي33دھا بم33ا يخرجھ33ا ع33ن ا�غ33راض المقص33ودة منھ33ا
إس33قاط الض33مانة الت33ى كفلھ33ا الدس33تور لك33ل م33واطن ف33ى مج33ال اRلتج33اء إل33ى ص33وره إل33ى 

ويعرض حق اPنسان ف3ى الحي3اة والحري3ة الشخص3ية والكرام3ة الواجب3ة ، قاضيه الطبيعى
وھو ما يعتب3ر ھ3دماً للعدال3ة ، لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادھا عميقة فى آثارھا

سواء كان اPنكار أو التقييد منص3رفاً إل3ى ، قدميھاذاتھا بما يحول دون وقوفھا سوية على 
بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لك3ل ف3رد ف3ى أن يع3رض  –حق الدفاع با�صالة 

أم ك33ان  –وجھ33ة نظ33ره ف33ى ش33أن الوق33ائع المنس33وبة إلي33ه وأن يب33ين حك33م الق33انون بص33ددھا 
ي33اً ي33راه أق33در عل33ى ت33أمين ح33ين يق33يم الش33خص باختي33اره محام –متعلق33اً بال33دفاع بالوكال33ة 

.  عل33ى أس33اس م33ن الخب33رة والمعرف33ة القانوني33ة والثق33ة، المص3الح الت33ى يرم33ى إل33ى حمايتھ33ا
وحيث إن ضمانة الدفاع وإن كانت R ترتبط لزوم3اً بمرحل3ة المحاكم3ة وح3دھا كم3ا س3لف 
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ا م3ا وم3، إR أن الخصومة القضائية تمثل مجالھا ا�كثر أھمي3ة م3ن الناحي3ة العملي3ة، القول
يحتم انسحابھا إلى كل دعوى سواء كان3ت الحق3وق المث3ارة فيھ3ا م3ن طبيع3ة مدني3ة أم ك3ان 

ولقد كان تقدير ھذه المحكمة لح3ق ال3دفاع وإقرارھ3ا �ھميت3ه . اRتھام الجنائى موضوعھا 
وذل3ك ، واضحاً فى مجال تحديدھا للشروط التى يتعين استجماعھا Rعتب3ار العم3ل قض3ائياً 

ا من أن القرار الذى يصدر عن جھة خولھ3ا المش3رع وRي3ة الفص3ل ف3ى بما جرى قضاؤھ
R يكون قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانوني3ة ، نزاع معين

وحيث إنه وإن صح الق3ول ب3أن المعس3رين R ح3ق . التى تنظم ھذه الوRية وتبين حدودھا 
مجال ضمانة الدفاع R تج3اوز الح3ق ف3ى تمثي3ل  وإن حقوقھم فى، لھم فى اختيار محاميھم

مQئم يرعى مصالحھم وي3رد غائل3ة الع3دوان عنھ3ا ع3ن طري3ق م3ن ين3دبون م3ن المح3امين 
فإن من الصحيح كذلك أن اختيار الش3خص لمح3ام يك3ون ق3ادراً عل3ى تحم3ل ، لھذا الغرض

ويتع3ين بالت3الى ، رفيھ3اإنما يتم فى إطار عQقة قانونية قوامھا الثقة المتبادلة بين ط، أتعابه
أن يظ33ل الح33ق ف33ى ھ33ذا اRختي33ار محاط33اً بالحماي33ة الت33ى كفلھ33ا الدس33تور لح33ق ال33دفاع ك33ى 
يحصل من يلوذ بھذا الحق على المعونة التى يطلبھا معتصماً فى بلوغھا بمن يخت3اره م3ن 

ذل3ك ، عل3ى ت3رجيح كفت3ه –لعلمه وخبرت3ه وتخصص3ه  –المحامين متوسماً فيه انه ا�قدر 
فإنه يكون مھيأ أكث3ر ، ه فى نطاق عQقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميهأن

فضQ3ً ع3ن أن ح3دود ھ3ذه العQق3ة ت3وفر ، للقبول بالنتائج التى يسفر عنھا الحكم فى دع3واه
لم3ن ك3ان طرف3اً فيھ3ا م3ن المح3امين حري3ة إدارة ال3دفاع وتوجيھ3ه الوجھ3ة الت3ى يق3در أنھ33ا 

وعل3ى ض3وء ھ3ذه . لح موكل3ه ف3ى إط3ار أص3ول المھن3ة ومقتض3ياتھا ا�فضل لخدمة مصا
الوكال33ة القائم33ة عل33ى اRختي33ار الح33ر والت33ى ي33ودع م33ن خQلھ33ا الموك33ل بي33د محامي33ه أدق 

يتخ33ذ المح33امى قرارت33ه حت33ى م33ا ك33ان منھ33ا ، أس33راره وأعم33ق دخائل33ه اطمئنان33اً من33ه لجانب33ه
حمل33ه عل33ى ان يك33ون أكث33ر يقظ33ة ب33ل أن ح33دود ھ33ذه العQق33ة ت، م33ؤثراً ف33ى مص33ير موكل33ه

وتحفزاً فى متابعته للخص3ومة القض3ائية وتعقب3ه لمس3ارھا ومواجھت3ه بالمث3ابرة لم3ا يط3رح 
وبوج33ه خ33اص كلم33ا ك33ان الحك33م ، أثن33اء نظرھ33ا مم33ا يض33ر بمرك33ز موكل33ه فيھ33ا أو يھ33دده

ا العملي3ة باPدانة أكثر احتماRً أو كانت النتائج المحتملة للحكم فى الن3زاع بعي3دة ف3ى أثارھ3
وحي3ث إن ض3مانة ال3دفاع قوامھ3ا تل3ك المعاون3ة الفعال3ة الت3ى يق3دمھا المح3امى . والقانونية 

وھى ترتد على عقبيھا إذا ما حمل الشخص على أن يختار محامي3اً أق3ل ، لمن يقوم بتمثيله
من يقدر أنه أكث3ر موھب3ة  –وإعماRً للنص التشريعى المطعون عليه  –خبرة منحياً بذلك 

فإن حق الش3خص ف3ى اختي3ار م3ن يولي3ه ثقت3ه م3ن المح3امين ، متى كان ذلك. ذ بصراً وأنف
واRنتقال بھا إلى آفاق تعزز معاونة القضاء فى مج3ال ، يغدو Rزماً لفاعلية ضمانة الدفاع
وتحقق لمھنة المحاماة ذاتھ3ا تق3دماً R ين3تكس بأھ3دافھا ، النھوض بالرسالة التى يقوم عليھا

 –فى عديد م3ن ص3وره  –الخبرة والمعرفة وبغيرھا قد يؤول أمر الدفاع  بل يثريھا بدماء
وحي3ث إن3ه إذ . إلى النمطية العقيمة التى R إبداع فيھا، وإلى إفراغ متطلباته من محتواھ3ا 

وكان ا�صل فى الحقوق التى كفلھا الدس3تور أنھ3ا R تتم3ايز فيم3ا بينھ3ا، وR ، كان ما تقدم
ب3ل ، بعض3ھا اق3ل ش3أناً م3ن غيرھ3ا أو ف3ى مرتب3ة أدن3ى منھ3اينتظمھا ت3درج ھرم3ى يجع3ل 

تتكاف3أ ف3ى ان لك33ل منھ3ا مج33اRً حيوي3اً R يج3وز اقتحام33ه ب3القيود الت33ى تفرض3ھا النص33وص 
وك3ان ھ3ذا المج3ال يتح3دد بالنس3بة إل3ى الحق3وق الت3ى ن3ص عليھ3ا الدس3تور ف3ى ، التشريعية

لنھائي3ة الت3ى قص3د الدس3تور وبمراع3اة ا�غ3راض ا، صلبه إلى ضوء طبيعة كل ح3ق منھ3ا
وفى إطار الرابطة الحتمية التى تقوم بين ھذا الح3ق وغي3ره ، إلى تحقيقھا من وراء إقراره
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، من الحقوق التى كفلھا الدس3تور باعتب3اره م3دخQً إليھ3ا أو مع3ززاً لھ3ا أو R زم3اً لص3ونھا
اع ع33ن وك33ان إنك33ار ح33ق الش33خص ف33ى ان يخت33ار م33ن المح33امين م33ن يق33در تمي33زه ف33ى ال33دف

المص3الح الت33ى يت3وخى تأمينھ33ا وال3ذود عنھ33ا، R ي33تمحض ع3ن مص33لحة مش3روعة ب33ل ھ33و 
باعتبار أن فعالية ضمانة الدفاع ينافيھا م3ا ق3رره ال3نص المطع3ون في3ه ، سعى إلى نقيضھا

ا�صل أن تت3وافر لھ3ا الخب3رة العريض3ة واPحاط3ة  – من حرمان فئة بذاتھا من المحامين
م33ن مباش33رة مھن33ة  –ة م33ع تعمقھ33ا �غوارھ33ا وتقص33يھا ل33دقائقھا بف33روع الق33انون المختلف33

لمج3رد ك3ون أفرادھ3ا يش3غلون ، المحاماة أمام المحاكم الجزئية واRبتدائية وم3ا ف3ى حكمھ3ا
وظيفة بعينھا أو كانوا قائمين بأعبائھا، وذلك لما ينطوى علي3ه ھ3ذا ال3نص م3ن إنك3ار ح3ق 

سواء فى مجال قدراته القانوني3ة  –ل ثقته كل متقاض فى اختيار محام من بينھم يكون مح
أو القيم التى يتحلى بھا أداء عمله أو الكيفية التى يواجه بھا مسئولياته المھنية م3ن الناحي3ة 

ول33يس ذل33ك كل33ه إR ع33دواناً عل33ى ح33ق ال33دفاع ين33ال م33ن القيم33ة العملي33ة لح33ق  –العملي33ة 
وق والحريات الت3ى ن3ص عليھ3ا التقاضى مھدراً كذلك مبدأ الخضوع للقانون ومجرداً الحق

ومن ث3م يك3ون ال3نص المطع3ون في3ه ق3د اق3تحم الح3دود الت3ى . الدستور من أبرز ضماناتھا 
وأخ3ل ب3الحقوق ا�خ3رى المرتبط3ة ب3ه برابط3ة ، رسمھا الدستور مجاRً حيوياً لحق ال3دفاع

ال3نص عل3ى  –بح3ق  –يؤي3د ھ3ذا ال3بطQن م3ا ينع3اه الم3دعيان . ووقع من ثم باطQً ، وثيقة
التش33ريعي المطع33ون في33ه م33ن مخالفت33ه مب33دأ المس33اواة أم33ام الق33انون المنص33وص علي33ه ف33ى 

وانتھ3اء  ١٩٢٣من الدستور ذلك أن الدساتير المصرية المتعاقب3ة ب3دءاً بدس3تور  ٤٠المادة 
رددت جميعھا مبدأ المساواة أم3ا الق3انون وكفل3ت تطبيق3ه عل3ى الم3واطنين ، بالدستور القائم

وعل33ى تق3دير أن الغاي3ة الت33ى ، ه أس3اس الع33دل والحري3ة والسQ3م اRجتم3اعىباعتب3ار، كاف3ة
يستھدفھا تتمثل أصQً فى صون حق3وق الم3واطنين وحري3اتھم ف3ى مواجھ3ة ص3ور التميي3ز 

وس33يلة لتقري33ر  –ف33ى ج33وھره  –وأض33حى ھ33ذا المب33دأ ، الت33ى تن33ال منھ33ا أو تقي33د ممارس33تھا
ر نط333اق تطبيقھ333ا عل333ى الحق333وق والحري333ات الحماي333ة القانوني333ة المتكافئ333ة الت333ى R يقتص333

بل ينسحب مجال إعمالھ3ا ك3ذلك إل3ى الحق3وق الت3ى يكفلھ3ا ، المنصوص عليھا فى الدستور
وعل3ى ض3وء م3ا يرتئي3ه محقق3اً للمص3لحة ، المشرع للمواطنين فى ح3دود س3لطته التقديري3ة

ى أح3وال على حظ3ر التميي3ز ب3ين الم3واطنين ف3 ٤٠ولئن نص الدستور فى المادة . العامة 
بينتھا ھى تلك التى يقوم التمييز فيھا على أساس من الج3نس أو ا�ص3ل أو اللغ3ة أو ال3دين 

إR أن إي33راد الدس33تور لص33ور بعينھ33ا يك33ون التميي33ز محظ33وراً فيھ33ا م33رده أنھ33ا ، أو العقي33دة
ا�كث33ر ش33يوعاً ف33ى الحي33اة العملي33ة وR ي33دل البت33ة عل33ى انحص33اره فيھ33ا دون غيرھ33ا، إذ ل33و 

وھ33و م33ا ين33اقض ، ك، لك33ان التميي33ز ب33ين الم33واطنين فيم33ا ع33داھا ج33ائزاً دس33تورياً ص33ح ذل33
. المساواة التى كفلھا الدستور ويحول دون تحقيق ا�غراض التى قصد إليھا من إرس3ائھا 

من الدستور ما R تق3ل ف3ى أھميتھ3ا  ٤٠وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتھا المادة 
ع33ن تل33ك الت33ى عينتھ33ا بص33ريح  –رة اbث33ار المرتب33ة عليھ33ا م33ن ناحي33ة محتواھ33ا وخط33و –

ف33ى مج33ال الحق33وق الت33ى يتمتع33ون بھ33ا وفق33اً �حك33ام  –نص33ھا ؛ ك33التمييز ب33ين الم33واطنين 
Rعتب33ار م33رده إل33ى  –الدس33تور أو ف33ى نط33اق حري33اتھم الت33ى يمارس33ونھا بمراع33اة قواع33ده 

ية قبلي3ة أو مرك3ز اجتم3اعى مع3ين الملكية أو المولد أو اRنتماء إلى أقلي3ة عرقي3ة أو عص3ب
أو اRنحياز إلى آراء بذاتھا أو اRنضمام إلى جمعية أو مساندة أھ3دافھا أو اPع3راض ع3ن 
تنظ33يم تدعم33ه الدول33ة وغي33ر ذل33ك م33ن أش33كال التميي33ز غي33ر المب33ررة مم33ا يؤك33د أن ص33وره 

تت3وRه ھ3ذه يتع3ين إخض3اعھا لم3ا ، المختلفة التى تناقض مبدأ المساواة وتفرغه من محتواه
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وك3ان الدس3تور ق3د كف3ل ح3ق ال3دفاع بالوكال3ة ، لما كان ذلك. المحكمة من رقابة دستورية 
بما يعنيه ذلك أصQً من ضمان حق الموكل ف3ى فرص3ة مواتي3ة ي3ؤمن م3ن خQلھ3ا اختي3ار 

وك33ان الح33ق ف33ى ھ33ذا  –م33ا دام ق33ادرا عل33ى أداء أتعاب33ه  –مح33ام يطم33ئن إلي33ه ويث33ق في33ه 
س3واء ف3ى مج3ال فعالي3ة المعون3ة الت3ى يق3دمھا الوكي3ل إل3ى  –راً متمي3زاً اRختيار يلع3ب دو

 –موكله أو باعتباره مكوناً أساسياً لحق الدفاع بالوكالة فى مجاRته العملية ا�كث3ر أھمي3ة 
وكانت المعاونة الفعالة التى يقدمھا المح3امى ف3ى عQقت3ه بموكل3ه أم3ام المح3اكم R تقتص3ر 

نما تمتد إلى الخصومة القضائية فى مراحلھا ا�ولى أم3ام المح3اكم وإ، على درجاتھا العليا
وذل3ك Pرس3اء أسس3ھا م3ن البداي3ة عل3ى دع3ائم  –وم3ا ف3ى حكمھ3ا  –الجزئية أو اRبتدائي3ة 

قوي33ة ت33ؤمن مس33ارھا وت33رجح كفتھ33ا س33واء م33ن ناحي33ة عناص33رھا الواقعي33ة أو دعاماتھ33ا 
وكل3ه جھ3داً يھ3در وم3اRً يتب3دد إذا اس3تطال القانونية بما قد يضع نھاية مبكرة لھا وي3وفر لم

وكان المحامون ال3ذين م3نعھم ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه م3ن مباش3رة المھن3ة ، أمرھا
ھو ھؤRء الذين يشغلون وظيف3ة معين3ة  –أمام المحاكم الجزئية واRبتدائية وما فى حكمھا 

علم3اً بالق3انون مم3ن خ3ولھم وR يعتبرون بسببھا اقل خبرة أو  –أو كانوا يقومون بأعبائھا 
ذل333ك ال333نص حري333ة ممارس333تھا أم333ام ھ333ذه المح333اكم ذاتھ333ا ب333ل ھ333و مھي333أون لQض333طQع 
بمسئولياتھم المھنية أمامھا بالنظر إلى خبراتھم المتميزة وأحاطتھم المتعمقة بعلم الق3انون، 

حامين ولكونھم من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم ا�على درجة وكان من المقرر أن الم
وأن3ه ف3ى ، ورجال القضاء يلعبون معاً دوراً متكامQً فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة

ف33إن الحماي33ة المQئم33ة لحق33وق ا�ف33راد وحري33اتھم مناطھ33ا أن تزي33ل ، مج33ال مھن33ة المحام33اة
الدولة من خQل تنظيماتھ3ا التش3ريعية القي3ود غي3ر المب3ررة الت3ى تح3ول دون النف3اذ الفع3ال 

وك33ان مب33دأ المس33اواة أم33ام ، مات القانوني33ة الت33ى يق33دمھا المح33امون لم33ن يطلبونھ33اإل33ى الخ33د
القانون مؤداه إR يخل المشرع بالحماية القانوني3ة المتكافئ3ة فيم3ا ب3ين ا�ش3خاص المتماثل3ة 

ف33ى ح33ين ح33رم ال33نص التش33ريعى المطع33ون في33ه الفئ33ة الت33ى ش33ملھا  –مراك33زھم القانوني33ة 
دون أن يس3تند ف3ى التمي3ز ب3ين ھ3اتين  –لغيرھم من المح3امين الحظر من الحق الذى كفله 

فإن ھذا التمي3ز يك3ون مفتق3راً إل3ى  –بل عمد إلى نقيضھا  –الفئتين إلى مصلحة مشروعة 
م3ن  ٤٠ويكون بالتالى تحكمياً ومنھياً عنه بنص المادة ، ا�سس الموضوعية التى تسوغه

دم يكون حكم الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة وحيث إنه على ضوء ما بسطناه فيما تق. الدستور 
، ٦٧، ٤٠مخالف3اً للم3واد  ١٩٨٣لس3نة  ١٧من قانون المحام3اة الص3ادر بالق3انون رق3م  ١٥
م3ن  ١٥الفقرت3ان الثاني3ة والثالث3ة م3ن الم3ادة إذ كان ذلك وكانت . من الدستور ٧١، ٦٩، ٦٨

ي3ه ف3ى فقرتھ3ا ا�ول3ى فيم3ا تنص3ان علي3ه م3ن ع3دم س3ريان الحظ3ر المش3ار إل –قانون المحاماة 
على المحامين المقيدين لدى غير المحاكم المنصوص عليھا فى ھ3ذه الفق3رة وق3ت ص3دور ذل3ك 

م3رتبطتين بفقرتھ3ا ا�ول3ى  –ووقوع كل عمل يتم بالمخالفة �حكام ھ3ذه الم3ادة ب3اطQً ، القانون
وم3ن ث3م ، تقRQً عنھ3اإذ R قوام لھما بدونھا وR يتص3ور إعمالھم3ا اس3، ارتباطاً R يقبل التجزئة
   .فإنھما يسقطان تبعاً لھا

Êå„ã×�h^f‰ù]  
من قانون المحام3اة الص3ادر بالق3انون رق3م  ١٥حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 

ومبل333غ مائ333ة جني333ه مقاب333ل أتع333اب ، وألزم333ت الحكوم333ة المص333روفات، ١٩٨٣لس333نة  ١٧
  .المحاماة



 

 

	
�دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز �� �� �� �   ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام
٣٣٢  

  

∗ ∗ ∗  
  



 

 


���������م����م����م����مא���א�����א���א�����א���א�����א���א�����������

�א�����

�א�����

�א�����
�����ج�ج�ج�ج�������������א��� �� �� �� �

لللل
٣٣٣  

  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام
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  . ........................م  ٢ ٩ ٩ ١مايو سنة  ١٦بالجلسة العلنية المنعقدة   
  ر,+� ا��q,�  ��@A...........عوض محمد عوض المر/ برئاسة السيد المستشار

محم33د ول33ى ال33دين جQ33ل وف33اروق عب33دالرحيم غن33يم : وعض33وية الس33ادة المستش33ارين 
ى محم33د عل33ى وس33امى ف33رج يوس33ف ومحم33د عل33ى عبدالواح33د وال33دكتور عبدالمجي33د وحم33د
  .فياض

  ا����ض ....'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
 أ
+	 ا�%�  .......................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
" قض3ائية   ٤لس3نة  ٦٥ورية العلي3ا ب3رقم فى القض3ية المقي3دة بج3دول المحكم3ة الدس3ت

  ........ دستورية

l]ð]†{{qý]  
أودع الم33دعيان بص33فتھما الممثل33ين الق33انونيين للش33ركة  ١٩٨٢أبري33ل س33نة  ٩بت33اريخ 

العالمية زيدان كفورى وش3ركاھم ص3حيفة ھ3ذه ال3دعوى قل3م كت3اب المحكم3ة بطل3ب الحك3م 
بتصفية ا�وضاع الناشئة عن ف3رض  ١٩٨١لسنة  ١٤١بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

كذلك المادة العاش3رة م3ن ق3انون تس3وية ، الحراسة خصوصاً المادتين الثانية والسادسة منه
وق3دمت .  ١٩٧٤لس3نة  ٦٩ا�وضاع الناشئة عن ف3رض الحراس3ة الص3ادر بالق3انون رق3م 

، ال3دعوىوبعد تحض3ير . طلبت فيھا الحكم بعدم قبول الدعوى ، ھيئة قضايا الدولة مذكرة
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ونظ33رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض33ر . أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا 
 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم ، الجلسة

í{{ÛÓ�] 

   .وسماع اPيضاحات والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق
تتحص3ل  –على ما يب3ين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر ا�وراق  –وحيث إن الوقائع 

م3دنى كل3ى  ١٩٨١لس3نة  ٦٦١٩ فى أن الم3دعيين وآخ3رين ك3انوا ق3د أق3اموا ال3دعوى رق3م
جنوب القاھرة بطلب الحكم بعدم اRعتداد قبل الش3ركة العالمي3ة زي3دان كف3ورى وش3ركاھم 

الص3ادر م3ن  ١٩٧٢فبراير سنة  ٧بعقد البيع اRبتدائى المؤرخ  –التى يمثلھا المدعيان  –
لى الشركة العامة ل]عمال الھندس3ية ببي3ع قطع3ة ا�رض الفض3اء المبين3ة الحراسة العامة إ

وبطQنه مع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن ، بصحيفة الدعوى والمملوكة للشركة التى يمثQنھا
ن3وفمبر س3نة  ٥آثار تأسيساً على أنه تكونت بين المدعيين بموجب عق3د ثاب3ت الت3اريخ ف3ى 

العالمي33ة زي33دان " توص33ية با�س33ھم باس33م ش3ركة تض33امن ص33ارت فيم33ا بع33د ش33ركة  ١٩٤٥
 ١٩٦١أكت3وبر س3نة  ٢٥وأنه ف3ى ، اشتملت بين أصولھا ھذه ا�رض" كفورى وشركاھم 

لس3نة  ١٤٠فرضت الحراسة على أموالھم وممتلكاتھم بموجب أمر رئيس الجمھورية رقم 
إعم3اRً  –وقد أحيلت الدعوى المذكورة . الذى تم بموجبه إبرام عقد البيع الباطل ، ١٩٦١

إلى محكم3ة الق3يم حي3ث قي3دت  – ١٩٨١ لسنة ١٤١للمادة السادسة من القرار بقانون رقم 
لس3نة  ١٤١ق وفيھا دفع الم3دعيان بع3دم دس3تورية الق3رار بق3انون رق3م  ١لسنة  ١٩٨برقم 

والمادة العاشرة من قانون تسوية ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض الحراس3ة الص3ادر  ١٩٨١
وص3رحت لھم3ا المحكم3ة برف3ع ال3دعوى الدس3تورية فأقام3ا  ١٩٧٤ لس3نة ٦٩بالقانون رقم 

 ١٩٨١لس3نة  ١٤١وحيث إن المدعيين ينعي3ان عل3ى الق3رار بق3انون رق3م . الدعوى الماثلة 
من الدستور لص3دوره م3ن رئ3يس الجمھوري3ة دون تف3ويض  ١٤٧، ١٠٨مخالفته للمادتين 

إص3داره ف3ى غيب3ة ھ3ذا  من مجلس الشعب ولعدم توافر حالة الضرورة التى تسوغ س3رعة
م3ا ل3م يك3ن ق3د ت3م بيعھ3ا " وينعيان كذلك على المادة الثانية منه ابتداء من عب3ارة ، المجلس
م33ن الدس33تور Rنطوائھ33ا عل33ى ع33دوان عل33ى  ١٧٨، ٦٨، ٣٦، ٣٤مخالفتھ33ا للم33واد ..... " 

الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لھ33ا لتحص33ينھا البي33ع الباط33ل ال33ذى س33بق أن أبرمت33ه الحراس33ة 
إھدارھا لحجية الحكم الصادر من ھذه المحكمة بعدم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار و

فيم3ا نص3ت علي3ه م3ن أيلول3ة أم3وال وممتلك3ات الخاض3عين  ١٩٦٤لسنة  ١٥٠بقانون رقم 
كما ينعيان على المادة السادسة منه مخالفتھ3ا للم3ادتين ، المشار إليھم فيھا إلى ملكية الدولة

أم33ا الم33ادة العاش33رة م33ن ق33انون تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ، تورم33ن الدس33 ١٧٨، ٦٨
فينعي33ان عليھ33ا اش33تراطھا ح33داً  ١٩٧٤لس33نة  ٦٩ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 

أقصى قدره ثQثون ألف جنيه لفسخ عق3ود البي3ع اRبتدائي3ة ال3واردة عل3ى العق3ارات المبين3ة 
عل33ى إھ33دار الملكي33ة الخاص33ة بالمخالف33ة  مم33ا ينط33وى، فيھ33ا وتس33ليمھا عين33اً إل33ى مس33تحقيھا

من3ه لنقض3ھا الحجي3ة  ١٧٨ فضQً عن تعارض3ھا م3ع الم3ادة، من الدستور ٣٤لنص المادة 
 ١٦من قانون المحكمة الدستورية العليا للحكم الصادر منھا بجلس3ة  ٤٩التى أثبتتھا المادة 

فيم3ا قض3ى ب3ه وذل3ك "  دس3تورية" قض3ائية  ١لس3نة  ٥فى الدعوى رقم  ١٩٨١مايو سنة 
وھ33و الح33د المنص33وص علي33ه ف33ى ، م33ن ع33دم دس33تورية الح33د ا�قص33ى لم33ا ي33رد للخاض33عين

فيم3ا بتعل3ق ب3القرار  – وحي3ث إن ھ3ذه المن3اعى جميعھ3ا. المادة الرابع3ة م3ن ذات الق3انون 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

سبق أن تناولتھ3ا ھ3ذه المحكم3ة وأص3درت قض3اءھا ف3ى  – ١٩٨١لسنة  ١٤١بقانون رقم 
" قض3ائية  ٥لس3نة  ١٤٠، ١٣٩ف3ى ال3دعويين رقم3ى  ١٩٨٦سنة يونيه  ٢١شأنھا بتاريخ 

إذ قض3ت بع3دم ، "دستورية " قضائية  ٥لسنة  ١٤٢المنضمتين والدعوى رقم " دستورية 
بتص33فية ا�وض33اع  ١٩٨١لس33نة  ١٤١دس33تورية المادي33ة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
.... "  ق3د ت3م بيعھ3ا وذل3ك م3ا ل3م يك3ن" الناشئة عن فرض الحراسة فيم3ا نص3ت علي3ه م3ن 

 ٣وقد نشر ھذان الحكمان فى الجري3دة الرس3مية بت3اريخ ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات
 –فيما فصل في3ه ف3ى ھ3ذه ال3دعاوى  –وحيث إن قضاء ھذه المحكمة .  ١٩٨٦يوليه سنة 

سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يح3وز حجي3ة مطلق3ة تح3ول 
ذل3ك أن ، المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جدي3د أم3ام ھ3ذه المحكم3ة لمراجعت3ه بذاتھا دون

إنما توجه إل3ى  –وھى بطبيعتھا من الدعاوى العينية  –الخصومة فى الدعوى الدستورية 
وR يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العم3ل ، النصوص التشريعية المدعى مخالفتھا للدستور

بتواف33ق النص33وص المطع33ون عليھ33ا أو تعارض33ھا م33ع التش33ريعى �وض33اعه الش33كلية أو 
ا�حكام الموضوعية من الدستور منصرفاً فحسب إلى م3ن ك3ان طرف3اً ف3ى ال3دعاوى الت3ى 

بل متعدياً إلى كل سلطة فى الدول3ة بم3ا يردھ3ا ع3ن التحل3ل من3ه أو ، صدر فيھا دون غيره
بين ب333النص س333واء ك333انوا م333ن المخ333اط، مج333اوزة مض333مونه ومنس333حباً ك333ذلك إل333ى الكاف333ة

ف3إن ، لم3ا ك3ان ذل3ك. التشريعى ال3ذى تعل3ق ب3ه قض3اء ھ3ذه المحكم3ة أم ك3انوا م3ن غي3رھم 
لس33نة  ١٤١الخص33ومة ف33ى ال33دعوى الماثل33ة بالنس33بة إل33ى الطع33ن عل33ى الق33رار بق33انون رق33م 

وھم3ا مستعص3يان  –وقد حسمتھا ھذه المحكم3ة م3ن قب3ل بحكميھ3ا المش3ار إليھم3ا ، ١٩٨١
وحي33ث إن الم33ادة العاش33رة م33ن . وھ33و م33ا يتع33ين الحك33م ب33ه ، ي33ةتك33ون منتھ –عل33ى الج33دل 

لس33نة  ٦٩ق33انون تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 
تلغى اعتباراً من تاريخ العمل بھذا الق3انون عق3ود البي3ع اRبتدائي3ة " تنص على أن  ١٩٧٤

آل33ت إل33ى الدول33ة وب33ين الحكوم33ة أو المبرم33ة ب33ين الحراس33ة العام33ة أو إدارة ا�م33وال الت33ى 
وحدات اPدارة المحلية أو القطاع الع3ام أو الھيئ3ات العام3ة أو الوح3دات التابع3ة لھ3ا والت3ى 

متى طلب مستحقوھا اس3تQمھا ، لم يتم التصرف فيھا لغير ھذه الجھات ولو بعقود ابتدائية
ا�راضى الفض3اء الت3ى R ) أ : (وذلك فى ا�حوال اbتية  ٤، ٣، ٢، ١طبقاً �حكام المواد 

تجاوز قيمتھ3ا ثQث3ين أل3ف جني3ه بش3رط أR تك3ون ق3د ھيئ3ت Pقام3ة مب3ان عليھ3ا أو أقيم3ت 
العقارات المبنية ما لم تكن ق3د تغي3رت معالمھ3ا أو خصص3ت لمش3روع ) ب . (عليھا مبان 
العق3ارات المملوك3ة عل3ى الش3يوع إذا ك3ان ) ج . (لغرض قومى أو ذى نف3ع ع3ام سياحى أو

يترت33ب عل33ى إلغ33اء عق33ود بيعھ33ا إنھ33اء حال33ة الش33يوع م33ع الجھ33ة المش33ترية ورد العق33ارات 
العقارات المتعلقة بحق عينى ضماناً لدين يجاوز ثمن بيعھ3ا ) د (. المبيعة لمستحقيھا كاملة

المنش3آت الفردي3ة ) ـھ3. (أو التى R تجاوز قيمتھا بعد خص3م ھ3ذا ال3دين ثQث3ين أل3ف جني3ه 
قيمتھا ثQثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منشآت أخ3رى أو تغي3رت التى R تجاوز 

ويعت3د ف3ى تحدي3د . معالمھا بحيث R يمكن ردھا بحالتھا التى كانت عليھا فى ت3اريخ البي3ع 
وف3ى ، ھذه العقارات والمنشآت وثمنھا بما ورد فى عقود بيعھ3ا إل3ى الجھ3ات المش3ار إليھ3ا

ت أو ا�راض3ى أو المنش3آت إل3ى مس3تحقيھا محمل3ة بعق3ود جميع ا�حوال تسلم ھذه العقارا
عل3ى م3ا ج3رى ب3ه  –وحي3ث إن3ه م3ن المق3رر ". اPيجار المبرمة قبل العم3ل بھ3ذا الق3انون 

 –وھى شرط لقبولھ3ا  –أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية  – قضاء ھذه المحكمة
وذل33ك ب33أن يك33ون ، يةأن يك33ون ثم33ة ارتب33اط بينھ33ا وب33ين المص33لحة ف33ى ال33دعوى الموض33وع
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الفصل فى المسألة الدستورية Rزم3اً للفص3ل ف3ى الطلب3ات المرتبط3ة بھ3ا المطروح3ة عل3ى 
وك3ان الم3دعيان بص3فتھما ق3د دفع3ا أثن3اء نظ3ر ال3دعوى ، لما ك3ان ذل3ك، محكمة الموضوع

الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض 
وك3ان ال3نص المطع3ون في3ه ق3د ج3رى  – ١٩٧٤لس3نة  ٦٩صادر بالقانون رق3م الحراسة ال

وكان3ت ، تطبيقه فى شأن الشركة التى يمثQنھا وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليھ3ا
وكان33ت مص33لحة ، محكم33ة الموض33وع ق33د ق33درت جدي33ة ال33دفع بع33دم دس33تورية ھ33ذا ال33نص

R ت3رتبط بالفص3ل ف3ى  –الموض3وعية محددة عل3ى ض3وء طلباتھم3ا  –المدعيين بصفتھما 
وإنم33ا تتحق33ق فق33ط بالنس33بة إل33ى م33ا ينطب33ق م33ن ، دس33تورية الم33ادة العاش33رة بكام33ل بنودھ33ا

منھم3ا وذل3ك فيم3ا تض3منه م3ن ع3دم " أ"أحكامھا على نزاعھم الموضوعى ممثQً فى البن3د 
بھا جواز رد ا�راضى الفض3اء الت3ى يزي3د ثم3ن بيعھ3ا عل3ى ثQث3ين أل3ف جني3ه إل3ى أص3حا

وR ، فإن الدعوى الماثل3ة تك3ون مقبول3ة بالنس3بة إل3ى ھ3ذا البن3د وح3ده، متى كان ذلك، عيناً 
وحي3ث إن الم3ادة ا�ول3ى م3ن . تمتد إلى ما س3واه م3ن أحك3ام الم3ادة العاش3رة س3الفة البي3ان 

بش3أن رف3ع الحراس3ة ع3ن أم3وال وممتلك3ات بع3ض  ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠القرار بقانون رق3م 
ترف3ع الحراس3ة عل3ى أم3وال وممتلك3ات ا�ش3خاص الطبيعي3ين " ن ا�شخاص تنص عل3ى أ

وت3نص ، "الذين فرضت عليھم بمقتض3ى أوام3ر جمھوري3ة طبق3اً �حك3ام ق3انون الط3وارئ 
تؤول إلى الدولة ملكية ا�م3وال والممتلك3ات المش3ار إليھ3ا ف3ى " المادة الثانية منه على أن 

م3ا ل3م ، لى ق3دره ثQث3ون أل3ف جني3هالمادة السابقة ويع3وض عنھ3ا ص3احبھا بتع3ويض إجم3ا
عل3ى أن3ه إذا كان3ت الحراس3ة ق3د ، تكن قيمتھا اقل من ذلك فيعوض عنھا بمقدار ھذه القيمة

ل33ه فيع33وض جم33يعھم ع33ن جمي33ع أم33والھم ، فرض33ت عل33ى الش33خص وعل33ى عائلت33ه بالتبعي33ة
يان3ه وممتلكاتھم المفروضة عليھا الحراسة بما R يجاوز قدر التعويض اPجمالى الس3ابق ب

تستمر الحراسة المفروضة وقت ص3دور ھ3ذا " وتنص المادة الخامسة منه على أن .... " 
وتس3رى ف3ى ، إلى أن يتم رفعھ3ا أو تص3فيتھا أو بيعھ3ا، القانون على ا�شخاص اRعتبارية

ويك33ون ل33رئيس ال33وزراء س33لطات ، المش33ار إلي33ه ١٩٥٦لس33نة  ٤ش33أنھا أحك33ام ا�م33ر رق33م 
ويك33ون رف33ع الحراس33ة ع33ن ھ33ذه ا�ش33خاص . ھ33ذا ا�م33ر  ال33وزير المنص33وص عليھ33ا ف33ى

اRعتباري33ة بق33رار م33ن رئ33يس الجمھوري33ة وتك33ون تص33فيتھا أو بيعھ33ا بق33رار م33ن رئ33يس 
وحي3ث إن الب3ين م3ن الم3ادة . الوزراء وفقاً للشروط وا�وض3اع الت3ى يح3ددھا ھ3ذا الق3رار 

أنھا تنص عل3ى أن ا�ولى من قانون إصدار تسوية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة 
تس33وى طبق33اً �حك33ام الق33انون المراف33ق ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة عل33ى " 

بشأن حال3ة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢ا�شخاص الطبيعيين واRعتباريين استناداً إلى القانون رقم 
وتنص المادة ا�ولى من قانون تس3وية ھ3ذه ا�وض3اع الص3ادر بالق3انون رق3م ". الطوارئ 

تنتھ33ى جمي33ع الت33دابير المتعلق33ة بالحراس33ة عل33ى ا�ش33خاص " عل33ى أن  ١٩٧٤لس33نة  ٦٩
الطبيعي3ين واRعتب3اريين والص33ادرة بق3رارات م33ن رئ3يس الجمھوري3ة اس33تناداً إل3ى الق33انون 

وتصحح ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض ھ3ذه ، بشأن حالة الطوارئ ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم 
كم3ا ت3نص الم3ادة الثاني3ة من3ه " انون الحراسات وفقاً ل]حكام المنصوص عليھا فى ھذا الق3

فى فقرتھا الثانية على أن يرد عيناً ما قيمته ثQثون أل3ف جني3ه لك3ل خاض3ع بالتبعي3ة وف3ى 
إذا كانت ھذه ا�موال والممتلكات ق3د آل3ت إلي3ه ع3ن طري3ق ، حدود مائة ألف جنيه ل]سرة

 – الذم33ة المالي33ة وطبق33اً للم33ادة الثالث33ة من33ه ي33تم التخل33ى ع33ن عناص33ر. الخاض33ع ا�ص33لى 
ل]شخاص الطبيعيين ال3ذين ش3ملتھم الحراس3ة بص3فة أص3لية أو تبعي3ة  –أصوRً وخصوماً 
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 – إذا كان صافى الذمة المالية ١٩٦٤لسنة  ١٥٠وطبقت عليھم أحكام القرار بقانون رقم 
R يزي33د عل33ى  -بع33د اس33تبعاد ا�م33وال والممتلك33ات المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33ادة الس33ابقة 

ووفق33اً للم33ادة الرابع33ة من33ه أذا كان33ت . أل33ف جني33ه للف33رد ومائ33ة أل33ف جني33ه ل]س33رة ثQث33ين 
ا�موال والممتلكات التى فرضت عليھا الحراسة مملوكة جميعھا للخاضع ا�ص3لى وك3ان 
صافى ذمته المالية يزيد عل3ى ثQث3ين أل3ف جني3ه رد إلي3ه الق3در الزائ3د عين3اً بم3ا R يج3اوز 

م3ا ل3م تك3ن ، من أفراد أسرته وفى حدود مائة ألف جنيه ل]سرة ثQثين ألف جنيه لكل فرد
أم3ا .  ھذه ا�موال والممتلكات قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العم3ل بأحك3ام ھ3ذا الق3انون

عل3ى إلغ3اء العق3ود  –المطع3ون علي3ه  –منھ3ا ) أ(المادة العاشرة من3ه فق3د نص3ت ف3ى البن3د 
 -ي33ة وم33ا ف33ى حكمھ33ا إذا كان33ت ا�راض33ى الفض33اء اRبتدائي33ة المبرم33ة م33ع الجھ33ات الحكوم

R يزيد ثمنھا على ثQثين ألف جنيه وردھا عين3اً إل3ى مس3تحقيھا بش3رط أR تك3ون  -محلھا 
وحي3ث إن ا�ص3ل المق3رر قانون3اً أن3ه . قد ھيئت Pقامة مبان عليھا أو أقيم3ت عليھ3ا مب3ان 

تع3ين حم3ل ھ3ذا ، ص3ھاإذا ورد نص تشريعى ف3ى ص3يغة عام3ة ول3م يق3م دلي3ل عل3ى تخصي
وك3ان ق33انون تس33وية ا�وض3اع الناش33ئة ع33ن ف3رض الحراس33ة ق33د دل ، ال3نص عل33ى عموم33ه

بص33ريح ن33ص الم33ادة ا�ول33ى م33ن م33واد إص33داره والم33ادة ا�ول33ى من33ه وبعم33ود لف33ظ مادت33ه 
اس33تناداً إل33ى  –العاش33رة عل33ى وج33وب إثب33ات حك33م ھ33ذه الم33ادة لك33ل م33ن ش33ملتھم الحراس33ة 

م333ن ا�ش333خاص الطبيعي333ين  –بش333أن حال333ة الط333وارئ  ١٩٥٨ة لس333ن ١٦٢الق333انون رق333م 
 ٦٩فإن ما قرره الق3انون رق3م ، وحيث إنه على ضوء ما تقدم.  واRعتباريين على السواء

م33ن أحك33ام ت33وخى بھ33ا تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة عل33ى  ١٩٧٤لس33نة 
ديQً جوھري33اً ف33ى R يك33ون ق33د تض33من تع33، ا�ش33خاص كاف33ة الطبيعي33ين م33نھم واRعتب33اريين
بالنس33بة إل33ى ا�ش33خاص  ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠ا�س33اس ال33ذى ق33ام علي33ه الق33رار بق33انون رق33م 

ھو أيلول3ة أم3وال  ١٩٧٤لسنة  ٦٩باعتبار أن ا�صل الذى أعمله القانون رقم ، الطبيعيين
وممتلكات ھؤRء ا�شخاص إلى ملكية الدولة مع تعويضھم عنھا ف3ى الح3دود المنص3وص 

ھ33ى الح33دود ذاتھ3ا الت33ى التزمھ33ا بالنس33بة إل3ى ا�ش33خاص اRعتب33اريين ك33ى R و، عليھ3ا في33ه
يجاوز ما يرد إليھم من أموالھا وممتلكاتھا ثQثين ألف جنيه وآية ذلك ما تضمنته الم3ذكرة 

وك333ذلك تقري333ر اللج333ان  ١٩٧٤لس333نة  ٦٩اPيض333احية المرافق333ة لمش333روع الق333انون رق333م 
ع33ن ا�س3س الت33ى أق3ام عليھ33ا ھ3ذا المش33روع فق33د أفص3حا ، المختص3ة بمجل3س الش33عب عن3ه

 ١٥٠أحكامه ومن بينھا التقي3د بوج3ه ع3ام بالح3د ا�قص3ى المق3رر ف3ى الق3رار بق3انون رق3م 
وذلك لتحديد قيم3ة م3ا ي3رد عين3اً أو نق3داً باعتب3ار  –وھو ثQثون ألف جنيه  – ١٩٦٤لسنة 

ھ3ذا باPض3افة ، لطبق3اتخطاً اشتراكياً قصد ب3ه ت3ذويب الف3وارق ب3ين ا" أن ھذا الحد يمثل 
إل33ى أن ش33ركات الت33أمين ق33د اس33تثمرت جانب33اً عام33اً م33ن احتياطياتھ33ا ف33ى ش33راء العق33ارات 

واس333تلزم الحف333اظ عل333ى  ١٩٦٤لس333نة  ١٥٠ المبني333ة الت333ى خض333عت للق333رار بق333انون رق333م
وض33ع الض333وابط لل33رد العين33ى ل333بعض ، مراكزھ33ا المالي33ة والقانوني33ة وكفال333ة اس33تقرارھا

بما جرى عليه ن3ص الم3ادة  -آت المبيعة لجھات الحكومة وما فى حكمھا العقارات والمنش
من استبعاد تلك التى تم تسجيل عقودھا أو التى يتجاوز ثمنھ3ا ف3ى  –العاشرة سالفة البيان 

العقد على ثQثين أل3ف جني3ه م3ن ال3رد العين3ى م3ا ل3م يترت3ب عل3ى إلغ3اء بيعھ3ا إنھ3اء حال3ة 
وك33ان المش33رع ق33د اق33ر ال33نص ، ث إن33ه لم33ا ك33ان ذل33كوحي33. الش33يوع م33ع الجھ33ة المش33ترية 

مس33تلھماً  -بالنس33بة ل]ش33خاص كاف33ة الطبيعي33ين واRعتب33اريين  -التش33ريعى المطع33ون في33ه 
وعلى ضوء مفھوم التعويض اPجم3الى ، اRعتبارات التى كشفت عنھا أعماله التحضيرية
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مستبعداً بمقتضاه م3ن ، ١٩٦٤لسنة  ١٥٠ الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم
اPلغ33اء عق33ود البي33ع اRبتدائي33ة المبرم33ة م33ع الجھ33ات الحكومي33ة وم33ا ف33ى حكمھ33ا ف33ى ش33أن 

بم33ا م33ؤداه بق33اء ا�راض33ى ، ا�راض33ى الفض33اء الت33ى تزي33د قيمتھ33ا عل33ى ثQث33ين أل33ف جني33ه
محلھ33ا عل33ى ملكي33ة الجھ33ات الم33ذكورة دون ردھ33ا عين33اً إل33ى أص33حابھا وبغي33ر تعويض33ھم 

وك3ان تق3دير ح3د أقص3ى لم3ا ي3رد ، مت3ى ك3ان م3ا تق3دم. كامQً عن قيمتھا الحقيقية  تعويضاً 
إنم3ا يقل3ص إل3ى ح3د كبي3ر ال3دور ، قانوناً م3ن ا�م3وال بغي3ة ت3ذويب الف3وارق ب3ين الطبق3ات

، وين3تقص م33ن فرص33ھا ف3ى النھ33وض بالتنمي33ة ف3ى مجاRتھ33ا المختلف33ة، اRجتم3اعى للملكي33ة
، بن33اء الث33روة وتوظيفھ33ا بم33ا R بخ33ل بمص33لحة الجماع33ةوين33ال م33ن الح33وافز الفردي33ة ف33ى 

ويعي33د توزي33ع ناتج33ة بم33ا يح33د م33ن ق33درة ، ويھ33در الق33يم الرفيع33ة الت33ى يعل33و بھ33ا ق33در العم33ل
ويحق3ق نوع3اً م3ن المعامل3ة الخافض3ة المنافي3ة بطبيعتھ3ا ، المواطن على اPب3داع واRبتك3ار

لت3ى تق3وم ف3ى جوھرھ3ا عل3ى ص3ون ويناقض فوق ھذا مبادئ الش3ريعة اPسQ3مية ا، للتقدم
ويقيم بنيان الجماعة على أسس متخاذل3ة ت3ؤول إل3ى انت3زاع ، الملكية وحمايتھا من العدوان

، بع33ض ا�م33وال م33ن أص33حابھا ف33ى غي33ر ض33رورة ودون تع33ويض يع33ادل قيمتھ33ا الحقيقي33ة
وا�ص3ل في3ه ھ3و التكاف3ل والتع3اون المتب3ادل ، ويحل التباغض محل التضامن اRجتم3اعى

بما ق3رره  –وكان الدستور القائم قد عدل عن ھذا النھج . إطار من التعاضد والتراحم  فى
وبما نص عليه ف3ى الم3واد ، ١٩٨٠ من مايو سنة ٢٢بعد تعديلھا اعتباراً من  ٤فى المادة 

متخ33ذاً م33ن الحماي33ة الفعال33ة لح33ق الملكي33ة موطئ33اً للتط33ور ف33ى مناحي33ة  – ٣٤، ٣٢، ٢٣
وم3ن العدال3ة ، ف3وارق ب3ين ال3دخول س3بيQً إل3ى العدال3ة اRجتماعي3ةومن تقريب ال، المختلفة

فى توزيع ا�عباء والتكاليف العامة مدخQً إلى إنفاذ مبدأ المساواة أمام الق3انون ف3ى جان3ب 
، وم33ن مس33اندة الكس33ب المش33روع وحمايت33ه والتمك33ين م33ن آفاق33ه، ھ33ام م33ن أوجھ33ه المختلف33ة

، وسعة لف3رص اRس3تثمار وض3ماناً للح3د م3ن مخ3اطرهطريقاً إلى إنماء الحوافز الفردية وت
ومن بناء اRقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية ش3املة ركي3زة لزي3ادة ال3دخل الق3ومى وف3رص 

وتل3ك ، العمل ولضمان حد أدن3ى ل]ج3ور وح3د أعل3ى لھ3ا يحق3ق تقارب3اً ف3ى الف3وارق بينھ3ا
ث33م تع33ين أن يك33ون التنظ33يم  وم33ن، جميعھ33ا ق33يم اعتنقھ33ا الدس33تور الق33ائم وأك33دھا بع33د تعديل33ه

وھو ، التشريعى لحق الملكية موافقاً لھا غير مناقض لمحتواھا وإR كان مصادماً للدستور
ما سلكه النص المطعون عليه بتجاوزه الضوابط التى تضمنھا الدستور ف3ى مج3ال ص3ون 

القيود الملكية الخاصة التى R يجوز المساس بھا إR على سبيل اRس3تثناء وف3ى الح3دود وب3
م33ايو س33نة  ١٦وحي33ث إن ھ33ذه المحكم33ة س33بق لھ33ا أن قض33ت بت33اريخ . الت33ى ن33ص عليھ33ا 

بعدم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن " دستورية "  قضائية ١لسنة  ٥فى الدعوى رقم  ١٩٨١
فيما نصت عليه من أيلولة أم3وال  –سالفة البيان  – ١٩٦٤لسنة  ١٥٠القرار بقانون رقم 

عي333ين ال333ذين فرض333ت عل333يھم الحراس333ة طبق333اً �حك333ام ق333انون وممتلك333ات ا�ش333خاص الطبي
وذلك على س3ند م3ن أن ھ3ذه ا�يلول3ة إنم3ا تش3كل اعت3داء عل3ى ، الطوارئ إلى ملكية الدولة

م33ن الدس33تور الت33ى ت33نص عل33ى أن  ٣٤ الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لھ33ا بالمخالف33ة للم33ادة
ة العام333ة وR تجي333ز من333ه الت333ى تحظ333ر المص333ادر ٣٦والم333ادة ، الملكي333ة الخاص333ة مص333ونة

لس3نة  ١٥٠وأن3ه R يح3اج ب3أن الق3رار بق3انون رق3م . المصادرة الخاصة إR بحك3م قض3ائى 
ق33د تض33منا تع33ويض الخاض33عين للحراس33ة ع33ن  ١٩٧٤لس33نة  ٦٩والق33انون رق33م  ١٩٦٤

أموالھم وممتلكاتھم وأن تحديد ھذا التع3ويض ي3دخل ف3ى نط3اق الس3لطة التقديري3ة للمش3رع 
Qم3ن ھ3ذين التش3ريعين ق3د ، ءمات السياس3ية الت3ى يس3تقل بھ3اباعتباره من الم ًQ3ذل3ك أن ك



 

 


���������م����م����م����مא���א�����א���א�����א���א�����א���א�����������

�א�����

�א�����

�א�����
�����ج�ج�ج�ج�������������א��� �� �� �� �

لللل
٣٣٩  

  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

، تعرض للملكية الخاصة التى ص3انھا الدس3تور ووض3ع لحمايتھ3ا ض3وابط وقواع3د مح3ددة
وإن3ه إذا ك3ان ، ا�مر ال3ذى يح3تم إخض3اعھا لم3ا تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م3ن رقاب3ة دس3تورية

ويض الجزاف3ى ال3ذى كان3ت تقض3ى ب3ه قد استعاض عن التع3 ١٩٧٤لسنة  ٦٩القانون رقم 
بحد أقص3ى مق3داره ثQث3ون أل3ف جني3ه وق3رر  ١٩٦٤لسنة  ١٥٠أحكام القرار بقانون رقم 

فإن3ه يك3ون بم3ا ن3ص علي3ه ، رد بعض ا�موال عيناً أو نقداً فى حدود ھ3ذا المبل3غ للش3خص
ت الت3ى فى المادة الرابعة منه من تعيين حد أقصى لما يرد من مجموع ا�موال والممتلك3ا

فرضت عليھا الحراسة قد انطوى على مخالفة �حكام الدستور القائم الذى R يجيز تحدي3د 
�����دة   ح33د أقص33ى إR بالنس33بة � �ً����Z ���+WراPا� ���+@���
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

l]ð]†{{qý]  
أودع الم33دعيان ص33حيفة ھ33ذه ال33دعوى قل33م كت33اب  ١٩٨٦م33ارس س33نة  ٢٧بت33اريخ 

المادة الخامس3ة م3ن المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ولى و
والفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3رار بق3انون ، ١٩٧١لسنة  ٤٩القرار بقانون رقم 

طلب33ت فيھ33ا الحك33م بع33دم ، وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة م33ذكرة.  ١٩٨١لس33نة  ١٤١رق33م 
أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين ، وبع33د تحض33ير ال33دعوى. اختص33اص المحكم33ة بنظ33ر ال33دعوى 

وق3ررت المحكم3ة ، ونظرت الدعوى على الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة. تقريراً برأيھا 
 إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�] 

 والمداولة ، وسماع اPيضاحات، بعد اRطQع على ا�وراق 

تتحص3ل  – على ما يب3ين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر ا�وراق –وحيث إن الوقائع 
وتق3رر ، ١٩٦١لسنة  ١٤٠الحراسة با�مر رقم فى أن المدعيين سبق أن فرضت عليھما 

 ٥٨٥بالنس33بة ل33]ول ورق33م  ١٩٧٥لس33نة  ٥٨٤بموج33ب الق33رار رق33م  –تعويض33ھما نھائي33اً 
 ١٩٧١لس33نة  ٤٩اس33تناداً إل33ى أحك33ام الق33رار بق33انون رق33م  –بالنس33بة للث33انى  ١٩٧٥ لس33نة

ق3انون رق3م بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات ا�شخاص الخاضعين �حكام الق3رار ب
، وعل3ى أس3اس أن الم3دعى ا�ول ق3د أس3قطت عن3ه جنس3يته المص3رية، ١٩٦٤ لسنة ١٥٠

وأن المدعى الثانى قد ابعد ع3ن ال3بQد  ١٩٦٢سبتمبر سنة  ١٤بعد ان غادر البQد بتاريخ 
وك3ان الم3دعيان ق3د أقام3ا ، ١٩٦٩م3ايو س3نة  ٧نھائياً بعد تخليه عن جنسيته المصرية فى 

ف33ى  –الت3ى انتھي33ا ف33ى ش33أنھا إل3ى تع33ديل طلباتھم33ا " ق33يم " ق  ٢س33نة ل ٦٢٤ ال3دعوى رق33م
إلى طلب الحكم ببطQن اPجراءات المترتبة عل3ى  –مواجھة الحاضر عن المدعى عليھم 

بع3دم  –أثناء نظرھ3ا  –ودفعا ، فرض الحراسة على أموالھما ورد ھذه ا�موال عيناً إليھم
 ١٤١ى والم3ادة الخامس3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م دستورية الفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3

بإقام3ة  ١٩٨٦فبراي3ر س3نة  ٢وإذ صرحت لھم3ا محكم3ة الموض3وع بجلس3ة ، ١٩٨١لسنة 
وحيث إن الحكومة دفعت بع3دم اختص3اص . فقد أقاما الدعوى الماثلة ، دعواھم الدستورية

ء يكف3ل المش3رع وھؤR، ھذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن المدعيين من ا�جانب
الع33ادى حق33وقھم ف33ى النص33وص التش33ريعية المختلف33ة دون نص33وص الدس33تور الت33ى يقتص33ر 

ومس3تھدفة بھ3ذا ، مجال تطبيقھ3ا عل3ى المص3ريين لض3مان حق3وقھم وحري3اتھم دون س3واھم
وحي3ث إن ھ3ذا ال3دفع غي3ر . الدفع إنكار حق المدعيين فى رفع الدعوى الدستورية القائمة 

تور أف3رد باب3ه الراب3ع للقواع3د الت3ى ص3اغھا ف3ى مج3ال س3يادة الق3انون ذل3ك أن الدس3، سديد
وھى قواعد تتكامل فيم3ا بينھ3ا وين3درج تحتھ3ا ن3ص الم3ادة الثامن3ة والس3تين الت3ى كف3ل بھ3ا 

داRً بذلك على أن التزام الدولة بضمان ھذا الحق ھو ف3رع م3ن ، حق التقاضى للناس كافة
بمضمونه جانباً من أبعاد سيادة القانون الت3ى جعلھ3ا ومؤكداً ، واجبھا فى الخضوع للقانون

، أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة والستون والخامسة والس3تون
وإذا ك33ان الدس33تور ق33د أق33ام م33ن اس33تقQل القض33اء وحص33انته ض33مانين أساس33يين لحماي33ة 

 –م3دخل إل3ى ھ3ذه الحماي3ة وح3ق التقاض3ى ھ3و ال –فقد أضحى Rزماً ، الحقوق والحريات
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أن يكون ھ3ذا الح3ق مكف3وRً ب3نص ص3ريح ف3ى الدس3تور ك3ى R تك3ون الحق3وق والحري3ات 
وحي3ث إن3ه . بل معززة بھ3ا لض3مان فاعليتھ3ا ، التى نص عليھا مجردة من وسيلة حمايتھا

وكان اRلتزام الملقى على عاتق الدول3ة وفق3اً ل3نص الم3ادة الثامن3ة والس3تين ، متى كان ذلك
نف3اذاً ميس3راً إل3ى محاكمھ3ا  –ن الدستور يقتضيھا أن توفر لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً م

وبمراع333اة الض333مانات ، باPض333افة إل333ى الحماي333ة الواجب333ة للحق333وق المق333ررة بتش333ريعاتھا
، ا�ساس33ية الQزم333ة Pدارة العدال333ة إدارة فعال333ة وفق33اً لمس333توياتھا ف333ى الدول333ة المتحض333رة

وم3ن  –تستمد وجودھا من النص3وص القانوني3ة يQزمھ3ا بالض3رورة  وكانت الحقوق التى
طل33ب الحماي33ة الت33ى يكفلھ33ا الدس33تور أو المش33رع لھ33ا باعتب33ار أن مج33رد  –أج33ل اقتض33ائھا 

وإنما يتعين أن يقت3رن ھ3ذا النف3اذ دوم3اً ، النفاذ إلى القضاء فى ذاته R يعتبر كافياً لضمانھا
وبوج33ه ، ة ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن الع33دوان عليھ33ابإزال33ة العوائ33ق الت33ى تح33ول دون تس33وي

ك3ى ت3وفر الدول3ة للخص3ومة ف3ى ، خاص ما يتخذ منھا ص3ورة ا�ش3كال اPجرائي3ة المعق3دة
نھاي33ة مطافھ33ا حQ33ً منص33فاً يق33وم عل33ى حي33دة المحكم33ة واس33تقQلھا ويض33من ع33دم اس33تخدام 

ان3ت ھ3ذه التس3وية ھ3ى التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة ب3ذاتھا أو للتحام3ل عليھ3ا وك
التى يعتمد الخصم إلى الحصول عليھا بوصفھا الترض3ية القض3ائية الت3ى يطلبھ3ا لمواجھ3ة 

وب3افتراض مش3روعيتھا واتس3اقھا م3ع  –فإن ھذه الترضية ، اPخQل بالحقوق التى يدعيھا
تن3دمج ف33ى الح3ق ف33ى التقاض33ى وتعتب3ر م33ن متممات3ه Rرتباطھ33ا بالغاي33ة  –أحك3ام الدس33تور 

وأيد ذلك أن الخصومة القضائية R تق3ام لل3دفاع ع3ن ، ائية المقصودة منه برابطة وثيقةالنھ
مصلحة نظري3ة R ت3تمحض عنھ3ا فائ3دة عملي3ة ،ولك3ن غايتھ3ا طل3ب منفع3ة يقرھ3ا الق3انون 
وتتح33دد عل33ي ض33وئھا حقيق33ة المس33ألة المتن33ازع عليھ33ا ب33ين أطرافھ33ا وحك33م الق33انون بش33أنھا 

محكمة بم3ا ج3رى علي3ه قض3اؤھا م3ن أن الدس3تور أفص3ح ب3نص ،وذلك ھو ما أكدته ھذه ال
المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حق التقاضي كمبدأ دستوري أصيل مرددا بذلك م3ا 

–وطني33ا ك33ان أم أجنبي33ا –قررت33ه الدس33اتير الس33ابقة ض33منا م33ن كفال33ة ھ33ذا الح33ق لك33ل ف33رد 
. ا قانون33ا ورد الع33دوان عليھ33ا باعتب3اره الوس33يلة الت33ي تكف33ل حماي3ة الحق33وق الت33ي يتمت33ع بھ3

وكان من المقرر قانوناً أن للدول3ة بن3اء عل3ى ض3رورة تفرض3ھا ، وحيث إنه متى كان ذلك
أوضاعھا اRقتصادية أو تتطلبھا إدارة عQقاتھا الخارجية أو توجبھ3ا روابطھ3ا القومي3ة أو 

لغي33ر  أن تف33رض قي33وداً ف33ى ش33أن ا�م33وال الت33ى يج33وز، غي33ر ذل33ك م33ن مص33الحھا الحيوي33ة
مواطنيھا تملكھا أو أن تخ3رج فئ3ة منھ3ا م3ن دائ3رة ا�م3وال الت3ى يج3وز لھ3م التعام3ل فيھ3ا 

ف3إن م3ن الص3حيح ك3ذلك أن ت3داخل مص3الح ال3دول ، سواء أكانت أمواRً منقول3ة أم عقاري3ة
ونماء اتصاRتھا الدولية وحتمية التعاون فيما بينھا يلزمھ3ا ب3أن تعم3ل ك3ل منھ3ا ف3ى نط3اق 

أن توفر الوس3ائل اPجرائي3ة والقواع3د الموض3وعية الت3ى ي3تمكن ا�جنب3ى م3ن  إقليمھا على
خQلھ33ا م33ن رد الع33دوان عل33ى حقوق33ه الثابت33ة وفق33اً لنظمھ33ا القائم33ة وھ33و م33ا قررت33ه الم33ادة 
الثامنة والستون من الدستور التى R يجوز للدولة بموجبھا أن تجحد عل3ى غي3ر مواطنيھ3ا 

وإR اعتب3ر ، دفاع عن حقوقھم التى تكفلھا القوانين الوطني3ةالحق فى اللجوء إلى قضائھا لل
إعراض33ھا ع33ن ت33وفير الحماي33ة أو إغفالھ33ا لھ33ا إنك33ار للعدال33ة تق33وم ب33ه مس33ئوليتھا الدولي33ة 

وھم3ا م3ن  –وك3ان الم3دعيان ، ومت3ى ك3ان ذل3ك. ويوقعھا ف3ى حوم3ة المخالف3ة الدس3تورية 
الت3333ى يق3333وRن  –د ا�م3333وال يس3333تھدفان ب3333دعواھما الموض3333وعية ر –غي3333ر الم3333واطنين 

وك333ان اكتس333ابھما ملكيتھ333ا وفق333اً ، عين333اً إليھم333ا –باغتص33ابھا بالمخالف333ة �حك333ام الدس333تور 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

للقوانين المعمول بھا وبمراعاة ا�وضاع المقررة فيھا أمراً R نزاع فيه فإن الحماية الت3ى 
ذل33ك أن ، ليھم33اكفلتھ33ا الم33ادة الرابع33ة والثQث33ون م33ن الدس33تور للح33ق ف33ى الملكي33ة تنس33حب إ

حجبھ33ا عنھم33ا أو تقيي33دھا بم33ا يخرجھ33ا ع33ن ا�غ33راض المقص33ودة منھ33ا يك33رس انت33زاع 
ويعتب33ر إھ33داراً لس33ند ملكيتھ33ا وإس33قاطاً للحق33وق المتفرع33ة عنھ33ا وإفراغ33اً للم33ادة ، أموالھم33ا

وكان3ت ھ3ذه ، وحي3ث إن3ه عل3ى ض3وء م3ا تق3دم. الثامنة والستين من الدستور من محتواھا 
الجھ33ة القض33ائية العلي33ا الت33ى اختص33ھا الدس33تور والمش33رع كQھم33ا بوRي33ة المحكم33ة ھ33ى 

ول333يس ثم333ة جھ333ة أخ333رى يمك333ن أن تنازعھ333ا ھ333ذا ، الفص333ل ف333ى المس333ائل الدس333تورية
ف3إن الفص3ل ف3ى المخالف3ة الدس3تورية الم3دعى بھ3ا إنم3ا ، أو أن تنتحله لنفسھا، اRختصاص

م اختصاص3ھا بنظ3ر ال3دعوى الماثل3ة ويغدو الدفع بعد، يعود إلى ھذه المحكمة دون غيرھا
وحي33ث إن الم33دعيين ينعي33ان عل33ى الفق33رة الثاني33ة م33ن . عل33ى غي33ر أس33اس متع33ين ال33رفض 

انطواءھم3ا عل3ى ع3دوان  ١٩٧١لس3نة  ٤٩ا�ولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 
م33ن الدس33تور  ٣٦، ٣٤عل33ى الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لھ33ا بالمخالف33ة �حك33ام الم33ادتين 

بمقولة أنھما يتضمنان ذات ا�حكام المنصوص عليھا فى المادة الثانية م3ن الق3رار بق3انون 
سواء ما تعلق منھا بأيلولة أموال وممتلكات ا�شخاص الطبيعي3ين  ١٩٦٤لسنة  ١٥٠رقم 

الخاض33عين للحراس33ة إل33ى الدول33ة أو بتعويض33ھم عنھ33ا تعويض33اً إجمالي33اً بح33د أقص33ى ق33دره 
وإذ قض33ى بع33دم دس33تورية ھ33ذه الم33ادة فيم33ا ، س33ندات عليھ33ا ثQث33ون أل33ف جني33ه بموج33ب

تض3منته م3ن ن3ص عل3ى ا�يلول33ة وك3ذلك بع3دم دس3تورية الم33ادة الرابع3ة م3ن ق3انون تس33وية 
فيم3ا نص3ت  ١٩٧٤لس3نة  ٦٩ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 

ممتلكاتھم فإن النص3ين عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من أموال الخاضعين للحراسة و
المطعون فيھم3ا يكون3ان ب3اطلين وR ي3زول ھ3ذا ال3بطQن تبع3اً ل3زوال ص3فة المواطن3ة ع3ن 
الم33دعيين إذ ل33يس م33ن ش33أن زوال جنس33يتھما اPخQ33ل بالض33مانات الت33ى كفلھ33ا الدس33تور 

ويذھب الم3دعيان ك3ذلك إل3ى أن م3ا قررت3ه ، منه ٣٦، ٣٥، ٣٤للملكية الخاصة فى المواد 
م33ن تع33ويض  ١٩٨١لس33نة  ١٤١الثاني33ة م33ن الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م الفق33رة 

 ٤٩ا�ش33خاص المش33ار إل33يھم فيھ33ا ع33ن ت33دابير الحراس33ة طبق33اً �حك33ام الق33رار بق33انون رق33م 
م3ؤداه التقي3د بالح3د ا�قص3ى للتع3ويض ، وف3ى الح3دود المنص3وص عليھ3ا في3ه ١٩٧١لسنة 

بالمخالف33ة  ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠ الق3رار بق33انون رق3مالمنص3وص علي3ه ف3ى الم33ادة الثاني3ة م3ن 
وحي3ث إن ا�ص3ل ف3ى النص3وص التش3ريعية . م3ن الدس3تور  ٣٦، ٣٥، �٣٤حكام المواد 

ويتع3ين بالت3الى إعم3اRً لھ3ذا اRفت3راض وكش3رط ، ھو افتراض تطابقھا مع أحكام الدستور
ف33ى معناھ33ا  مب33دئى Pنف33اذ محت33واه أن تك33ون المط33اعن الموجھ33ة إل33ى ھ33ذه النص33وص جلي33ة

وبوج3ه ، واضحة فى الدRلة على المقصود منھ3ا R يحيطھ3ا التجھي3ل أو يكتنفھ3ا الغم3وض
خاص كلم3ا ك3ان ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه مكون3اً م3ن ع3دة أج3زاء يق3وم ك3ل منھم3ا 

إذ يتع3ين عل3ى الط3اعن أن يب3ين عل3ى وج3ه التحدي3د أيھ3ا ، مستقQً عن اbخر فى مضمونه
ومت3ى ك3ان ذل3ك ، افي3اً �حك3ام الدس3تور وإR ك3ان الطع3ن غي3ر مقب3ولفى تقديره من –وقع 

 ٤٩وكان ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية م3ن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
إذ ، R يتضمن تحديداً قاطعاً لما قصده المدعيان من مخالف3ة حكمھ3ا للدس3تور ١٩٧١لسنة 

مم3ا يعج3ز ھ3ذه المحكم3ة ع3ن ، مناقض3اً لقواع3ده لم يعرف3ا بم3ا وق3ع م3ن أج3زاء مض3مونھا
ا�مر الذى يغدو معه الطعن بالنسبة إليھا غي3ر ، مباشرة رقابتھا القضائية على دستوريتھا
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 ١٥٠وحي3ث إن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م . وھو ما يتعين الحك3م ب3ه ، مقبول
ا�ش3خاص الطبيعي3ين تنص عل3ى أن ترف3ع الحراس3ة عل3ى أم3وال وممتلك3ات  ١٩٧٤لسنة 

ال33ذين فرض33ت عل33يھم بمقتض33ى أوام33ر جمھوري33ة طبق33اً �حك33ام ق33انون الط33وارئ وت33نص 
المادة الثانية منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية ا�م3وال المش3ار إليھ3ا ف3ى الم3ادة الس3ابقة 
ويعوض عنھا صاحبھا بتعويض إجمالى قدره ثQثون ألف جنيه ما لم تكن قيمتھا اقل م3ن 

عل33ى ان33ه إذا كان33ت الحراس33ة ق33د فرض33ت عل33ى ، فيع33وض عنھ33ا بمق33دار ھ33ذه القيم33ةذل33ك 
الش33خص وعل33ى عائلت33ه بالتبعي33ة ل33ه فيع33وض جم33يعھم ع33ن جمي33ع أم33والھم وممتلك33اتھم 

.... بم33ا R يج33اوز ق33در التع33ويض اPجم33الى الس33ابق بيان33ه ، المفروض33ة عليھ33ا الحراس33ة
س3نوياً % ٤خم3س عش3رة س3نة بفائ3دة ويؤدى التعويض بس3ندات أس3مية عل3ى الدول3ة لم3دة 

 بم3ا ن3ص علي3ه م3ن أحك3ام –ت3وخى  ١٩٧١لس3نة  ٤٩وحيث إن القرار بقانون رقم ...... 
تصفية الحراسة على أموال وممتلكات ھؤRء ا�شخاص الذين خضعوا �حك3ام الق3رار  –

، ةبما يقتضيه ذلك من تحديد لمراك3زھم المالي3، المشار إليه ١٩٦٤لسنة  ١٥٠بقانون رقم 
وفى سبيل ھذا التحديد تنص الفقرة الثانية من المادة ا�ولى من3ه عل3ى أن تج3رى التص3فية 
بمراعاة ا�حكام القانونية الس3ارية ف3ى ش3أن م3ن رفع3ت ع3نھم الحراس3ة والتيس3يرات الت3ى 
تقررت لھم بموجب ق3رارات رئ3يس الجمھوري3ة ووفق3اً لmج3راءات والقواع3د المنص3وص 

إذا تب33ين للجن33ة " أم33ا الم33ادة الخامس33ة من33ه فت33نص عل33ى أن33ه .... ة عليھ33ا ف33ى الم33واد التالي33
أن صافى الذمة المالي3ة للخاض3ع  –المنصوص على تشكيلھا فى مادته الثانية  –القضائية 

 ١٥٠ R يجاوز الحد ا�قصى المنصوص علي3ه ف3ى الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م
بتع33ويض الخاض33ع ع33ن ص33افى العناص33ر  المش33ار إلي33ه تص33در اللجن33ة ق33راراً  ١٩٦٤لس33نة 

، المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققة أصوRً وخص3وماً 
تع33ين أن تص33در ، ف33إذا ج33اوز ص33افى الذم33ة المالي33ة للخاض33ع الح33د ا�قص33ى س33الف ال33ذكر

التخل3ى اللجنة قراراً بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة م3ن ذمت3ه المالي3ة م3ع 
ل33ه ع33ن ق33در م33ن العناص33ر غي33ر المحقق33ة R يج33اوز ص33افيھا باPض33افة إل33ى التع33ويض 

وف33ى ھ33ذه الحال33ة يك33ون ، المس33تحق ل33ه ع33ن العناص33ر المحقق33ة الح33د ا�قص33ى المش33ار إلي33ه
وإذا تب3ين ، تحديد ما يتم التخلى عنه من العناصر غي3ر المحقق3ة متروك3اً Rختي3ار الخاض3ع

ي3د عل3ى أص3وله ج3از لھ3ا ان تص3در ق3راراً ب3التخلى ل3ه ع3ن للجنة أن خص3وم الخاض3ع تز
عناص33ر ذمت33ه المالي33ة وف33ى ھ33ذه ا�ح33وال جميع33اً يك33ون التع33ويض ع33ن العناص33ر المحقق33ة 

، المش33ار إلي33ه ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠بس33ندات عل33ى الدول33ة طبق33اً �حك33ام الق33رار بق33انون رق33م 
اض33ع بنفس33ه تحص33يل ويترت33ب عل33ى التخل33ى ع33ن عناص33ر م33ن الذم33ة المالي33ة أن يت33ولى الخ

حقوق3ه وس3داد ديون3ه الت3ى تمثلھ3ا العناص3ر المتخل3ى عنھ3ا دون أن يخ3ل ذل3ك بالتص33رفات 
التى يكون قد أجري3ت بالنس3بة �ص3وله كلھ3ا او بعض3ھا والت3ى يت3ولى الم3دير الع3ام Pدارة 

وك33ان ، وحي33ث إن33ه إذ ك33ان م33ا تق33دم. ا�م33وال الت33ى آل33ت إل33ى الدول33ة اس33تكمال إجراءاتھ33ا 
فيم3ا تض3منه م3ن أحك3ام تغي3ا بھ3ا  ١٩٧١لس3نة  ٤٩الذى التزم3ه الق3رار بق3انون رق3م ا�صل 

تص33فية الحراس33ة وتحدي33د المراك33ز المالي33ة للخاض33عين ھ33و أيلول33ة أم33والھم وممتلك33اتھم إل33ى 
الدول33ة، ف33إن ھ33ذا الق33رار بق33انون R يك33ون ق33د نق33ض ا�س33اس ال33ذى تق33وم علي33ه أحك33ام الق33رار 

وحي3ث إن ھ3ذه المحكم3ة س3بق . آنف البيان، بل تبن3اه بتمام3ه  ١٩٦٤لسنة  ١٥٠بقانون رقم 
" دس33تورية " قض33ائية ١لس33نة  ٥ف33ى ال33دعوى رق33م  ١٩٨١م33ايو  ١٦لھ33ا أن قض33ت بت33اريخ 
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

 –س3الفة البي3ان  – ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠بعدم دستورية المادة الثانية من الق3رار بق3انون رق3م 
بيعي3ين ال3ذين فرض3ت عل3يھم فيما نصت عليه من أيلول3ة أم3وال وممتلك3ات ا�ش3خاص الط

، الحراسة طبقاً �حك3ام ق3انون الط3وارئ إل3ى ملكي3ة الدول3ة مس3تندة ف3ى ذل3ك إل3ى دع3امتين
أن ھ33ذه ا�يلول33ة تش33كل اعت33داء عل33ى الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لھ33ا بالمخالف33ة : أوRھم33ا 

م33ن الدس33تور الت33ى ت33نص عل33ى أن الملكي33ة الخاص33ة مص33ونة كم33ا أنھ33ا  ٣٤لحك33م الم33ادة 
من33ه الت33ى تحظ333ر المص33ادرة العام33ة وR تجي333ز  ٣٦ض33من خروج33اً عل33ى حك333م الم33ادة تت

 ١٥٠أنه R يحاج بأن القرار بقانون رق3م : ثانيتھما .  المصادرة الخاصة إR بحكم قضائى
قد تض3منا تع3ويض الخاض3عين للحراس3ة ع3ن  ١٩٧٤لسنة  ٦٩والقانون رقم  ١٩٦٤لسنة 

تعويض يعد من المQءمات السياسية الت3ى يس3تقل بھ3ا أموالھم وممتلكاتھم وأن تقدير ھذا ال
ذل33ك أن كQ33ً م33ن ھ33ذين التش33ريعين ق33د تع33رض للملكي33ة الخاص33ة الت33ى ص33انھا ، المش33رع

الدستور ووضع لحمايتھا ضوابط وقواعد محددة ا�مر الذى يح3تم إخض3اعھما لم3ا تت3وRه 
ق33د ع33دل م33ن  ١٩٧٤لس3نة  ٦٩وإذ ك33ان الق33انون رق33م ، ھ3ذه المحكم33ة م33ن رقاب33ة دس3تورية

الت33ى كان33ت تقض33ى بتحدي33د مبل33غ  ١٩٦٤لس33نة  ١٥٠أحك33ام ك33ل م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
جزاف33ى بح33د أقص33ى مق33داره ثQث33ون أل33ف جني33ه ي33ؤدى عل33ى جمي33ع م33ن فرض33ت عل33يھم 

 ١٩٧٢لس33نة  ٥٢والق33انون رق33م ، الحراس33ة بس33ندات عل33ى الدول33ة لم33دة خمس33ة عش33ر عام33اً 
ى بن3ك ناص3ر اRجتم3اعى مقاب3ل معاش3ات يح3ددھا الذى نص على أيلول3ة ھ3ذه الس3ندات إل3

واستبدل بھا أحكاماً تسوى بھا أوض3اعھم ب3رد ، وزير المالية ويستحقھا ھؤRء الخاضعون
بعض أموالھم عيناً أو ثمن ما تم بيعه منھا وذلك ف3ى ح3دود مبل3غ ثQث3ين أل3ف جني3ه للف3رد 

د أقصى لما ي3رد م3ن كاف3ة فإنه يكون بما نص عليه من تعيين ح، ومائة ألف جنيه ل]سرة
ا�موال والممتلكات التى فرضت عليھا الحراسة قد انط3وى عل3ى مخالف3ة �حك3ام دس3تور 

، من3ه ٣٧الذى R يجيز تحديد حد أقصى إR بالنسبة للملكية الزراعي3ة طبق3اً للم3ادة  ١٩٧١
لدس3تور من ا ٣٤ا�مر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 

وحي33ث إن ھ33ذه المحكم33ة ع33ادت إل33ى تأكي33د ھ33ذا المب33دأ فيم33ا قض33ت ب33ه ف33ى . س33الفة البي33ان 
من ع3دم دس3تورية  ١٩٨٥مارس سنة  ٢قضائية دستورية بتاريخ  ١لسنة  ١الدعوى رقم 

فيم3ا عين3ه  ١٩٦٤ لس3نة ١٣٤نص الفقرة ا�ولى من المادة ا�ولى من القرار بقانون رقم 
مستحق �ص3حاب المش3روعات المؤمم3ة بم3ا R يج3اوز خمس3ة من حد أقصى للتعويض ال

وكان3ت الم3ادة الخامس3ة م3ن الق3رار بق3انون ، وحيث إنه لما كان م3ا تق3دم. عشر ألف جنيه 
R تجي3ز مج3اوزة الح3د ا�قص3ى المنص3وص  –المطع3ون عليھ3ا  – ١٩٧١لس3نة  ٤٩رقم 

وق3دره ثQث3ون أل3ف  – ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠عليه فى الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
بم3ا م3ؤداه اس3تيQء الدول3ة دون ، لتعويض الخاضع عن ص3افى العناص3ر المحقق3ة –جنيه 

ا�م3ر ، مقابل عل3ى الق3در الزائ3د عل3ى ھ3ذا الح3د ا�قص3ى وتجري3د الخاض3عين م3ن ملكيت3ه
الذى يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومص3ادرة خاص3ة ل]م3وال بم3ا ين3اقض الم3ادتين 

من3ه الت3ى R تجي3ز تحدي3د  ٣٧ويتض3من خروج3اً عل3ى حك3م الم3ادة ، الدستورمن  ٣٦، ٣٤
ومن ثم يقع باطQً حكم المادة الخامس3ة المطع3ون ، حد أقصى إR بالنسبة للملكية الزراعية

وحي3ث إن الم3دعيين ينعي3ان ك3ذلك عل3ى الم3ادة الخامس3ة . وھو ما يتعين الحك3م ب3ه ، عليھا
ر فيم33ا تض33منته م33ن أن يك33ون التع33ويض بس33ندات أس33مية مخالفتھ33ا للدس33تو –س33الفة البي33ان 

ال3ذى ق3رر أن تك3ون بفائ3دة  ١٩٦٤لسنة  ١٥٠على الدولة طبقاً �حكام القرار بقانون رقم 
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. س33نوياً م3ع ج33واز اس3تھQكھا كلي33اً أو جزئي3اً بع33د عش3ر س33نين م3ن إص33دارھا % ٤ق3درھا 
ال تنظ3يم الحق3وق أنھ3ا وحيث إن ھذا النعى مردود بأن ا�صل فى سلطة المشرع ف3ى مج3

ويتمث33ل ، س33لطة تقديري33ة م33ا ل33م يقي33دھا الدس33تور بض33وابط معين33ة R يج33وز الخ33روج عليھ33ا
جوھر السلطة التقديرية فى المفاضلة التى يجريھا المش3رع ب3ين الب3دائل المختلف3ة Rختي3ار 
ما يق3در أن3ه أنس3بھا لمص3لحة الجماع3ة وأكثرھ3ا مQءم3ة للوف3اء بمتطلباتھ3ا ف3ى خص3وص 

ومن ثم ينح3ل م3ا ينع3اه الم3دعيان عل3ى ال3نص المطع3ون ، موضوع الذى يتناوله بالتنظيمال
فيه إلى موازنة من جھتھا بين الب3دائل وتعقيب3اً م3ن جانبھ3ا عل3ى م3ا ارت3آه المش3رع مQئم3اً 
لصالح الجماعة فى إطار تنظيمه للكيفية التى تؤدى بھا الدولة م3ا ھ3و مس3تحق عليھ3ا م3ن 

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الق3رار . لفة فيه للدستور التعويض بما R مخا
ت33نص عل33ى أن33ه بالنس33بة ل]ش33خاص ال33ذين أس33قطت ع33نھم  ١٩٨١لس33نة  ١٤١بق33انون رق33م 

الجنسية المصرية أو غادروا البQد مغ3ادرة نھائي3ة ول3م يس3تردوا الجنس3ية المص3رية أو ل3م 
لس33نة  ٦٩لمنص33وص عليھ33ا ف33ى الق33انون رق33م يع33ودوا إل33ى اPقام33ة بمص33ر خQ33ل الم33دة ا

لس3نة  ٤٩فيعوض3وا ع3ن ت3دابير الحراس3ة طبق3اً �حك3ام الق3انون رق3م ، المشار إلي3ه ١٩٧٤
وحيث إن المدعيين ينعي3ان عل3ى ن3ص الفق3رة . وفى الحدود المنصوص عليھا فيه  ١٩٧٤

ليھ3ا مخالفتھ3ا المش3ار إ ١٩٨١لس3نة  ١٤١الثانية من المادة الثالثة من الق3رار بق3انون رق3م 
ذلك أن النص التش3ريعى ، وحيث إن ھذا النعى فى محله. من الدستور  ٣٦، ٣٤ للمادتين

 –ح3دد فئت3ين يس3تحق أص3حابھما  –والذى جرى تطبيقه على المدعيين  –المطعون عليه 
لس33نة  ٤٩التع33ويض المنص33وص علي33ه ف33ى الق33رار بق33انون رق33م  –ع33ن ت33دابير الحراس33ة 

م333ن أس333قطت ع333نھم الجنس333ية : أوRھم333ا ، وص عليھ333ا في333هوف333ى الح333دود المنص333 ١٩٧١
من غادروا ال3بQد : وثانيتھما ، المصرية بصفة نھائية إزاء إخQلھم بواجباتھم نحو وطنھم

من غ3ادروا ال3بQد مغ3ادرة : وثانيتھما ، مغادرة نھائية إزاء إخQلھم بواجباتھم نحو وطنھم
 ٦٩المنص3وص عليھ3ا ف3ى الق3انون رق3م  نھائية ولم يعودوا إل3ى إقام3ة بمص3ر خQ3ل الم3دة

وكان الم3دعى الث3انى ق3د ابع3د ع3ن ال3بQد نھائي3اً بع3د تخلي3ه ، ومتى كان ذلك، ١٩٧٤لسنة 
فإن33ه R يك33ون من33درجاً ض33من ا�ش33خاص ال33ذين ق33ررت الس33لطة ، ع33ن جنس33يته المص33رية

ال33نص وإنم33ا تعتب33ر حالت33ه مس33كوتاً عنھ33ا لع33دم انس33حاب ، التنفيذي33ة إس33قاط الجنس33ية ع33نھم
وھو فى ك3ل ح3ال يُع3د أجنبي3اً بع3د أن أمرت3ه الس3لطة التنفيذي3ة بمغ3ادرة ، المطعون فيه إليه

البQد إثر تخليه عن جنسيته المصرية ويتعين بالتالى أن تلح3ق واقع3ة تخلي3ه ع3ن الجنس3ية 
المصرية بواقعة إسقاطھا فى الحكم ال3ذى ورد ب3ه ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه Rتح3اد 

وآية ذل3ك أن الجنس3ية ھ3ى رابط3ة أص3لية ب3ين الدول3ة ، فى العلة التى يقوم عليھاالواقعتين 
وإذ تقوم فى ا�ص3ل عل3ى فك3رة ال3وRء للدول3ة ، والفرد يحكم القانون نشأتھا ويحدد آثارھا

وتنش33ئھا الدول33ة بإرادتھ33ا ، فتتمي33ز ع33ن غيرھ33ا م33ن ال33روابط القانوني33ة بطابعھ33ا السياس33ى
ھا الوطني33ة ا�س33س والمع33ايير الت33ى يتع33ين تطبيقھ33ا لتحدي33د م33ن فتح33دد بتش33ريعات، المنف33ردة

وR يتص3ور أن يك3ون ال3نص التش3ريعى ، يعتبر متمتعاً بھا أو خارجاً عن دائ3رة مواطنيھ3ا
المطعون في3ه ق3د قص3د إل3ى معامل3ة الم3دعى الث3انى ف3ى مج3ال مق3دار التع3ويض المس3تحق 

فكQھم3ا ق3د غ3دا ، ى الم3دعى ا�ولبموجبه معاملة أفضل من تل3ك الت3ى قررھ3ا بالنس3بة إل3
وحيث إن3ه مت3ى ك3ان . وثانيھما بتخليه عنھا ، أجنبياً أولھما بإسقاط الجنسية المصرية عنه

وك33ان التع33ويض ع33ن ت33دابير الحراس33ة وفق33اً لل33نص التش33ريعى المطع33ون في33ه ف33ى ، م3ا تق33دم
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  ١٩٩٢الصادرة في عام  ا�حكام

يجاوز مق3داره مقيداً بأR  –وبوصفھما من غير المواطنين  –مجال تطبيقه على المدعيين 
وم33ن ث33م ف33إن ھ33ذا ، ١٩٧١لس33نة  ٤٩الح33دود المنص33وص عليھ33ا ف33ى الق33رار بق33انون رق33م 

 –ال33نص وق33د الت33زم الح33د ا�قص33ى للتع33ويض المنص33وص علي33ه ف33ى ھ33ذا الق33رار بق33انون 
يك3ون مش3وباً ب3ذات الع3وار  –والذى خلصت ھذه المحكمة آنفاً إلى القضاء بعدم دستورية 

والم3ادة  ١٩٦٤لس3نة  ١٥٠لمادة الثانية من الق3رار بق3انون رق3م الدستورى الموصومة به ا
ومنطوي3اً ب3ذلك عل3ى مخالف3ة للم3ادتين ، ١٩٧١لس3نة  ٤٩الخامسة من الق3رار بق3انون رق3م 

  . من الدستور  ٣٦، ٣٤
 

Êå„ã×�h^f‰ù] 

íÛÓ�]�kÛÓuV  بعدم قبول الدعوى بالنس3بة للطع3ن عل3ى الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة
وبعدم دستورية نص المادة الخامسة من3ه ، ١٩٧١لسنة  ٤٩قرار بقانون رقم ا�ولى من ال

فيما تض3منه م3ن تعي3ين ح3د أقص3ى لتع3ويض الخاض3ع ع3ن ص3افى العناص3ر المحقق3ة م3ن 
وبع3دم دس3تورية ن3ص ، ذمته المالية وما يتم التخل3ى ل3ه عن3ه ع3ن عناص3رھا غي3ر المحقق3ة

وذل33ك ف33ى مج33ال  ١٩٨١لس33نة  ١٤١ون رق33م الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة الثالث33ة  الق33رار بق33ان
تطبيقھا بالنسبة إلى من أسقطت عنھم الجنسية المصرية أو تخلوا عنھا وألزم3ت الحكوم3ة 

 . ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، المصروفات
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